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يتوجب على الإقرار بالشكر الأول و الأخير الله عز وجل أأن أأعاننا و وفقنا 
 لكتابة هاته المذكرة.

اإلى      ودــــة تعـــــخطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية، من وقفونحن نخطو 

قضيناها في الجامعة مع أأساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين  عوامأأ 

 الغدجهودا كبيرة لبناء جيل  بذلك

اإلى      حترامالإ متنان بأأسمى أ يات لإ ر واـــــر والشكـص بالتقديــونخ

 بوقرين الذ  نعتره  من بين حامي  أأقد  رساة  في عبد الحليم الدكتور

والذ  كان لنا نورا  ،قدم لنا نصائح قيمة لإتمام بحثنا هذا الحياة، والذ 

الظلمة التي كانت تقف أأحيانا في طريقنا بتقديمه المعلومات اللازمة  يضيء
 لإنجاز بحثنا.

 د المساعداإلى الدكتور شريف ورنيقي الذ  قدم لنا ي كما أأتوجه بالشكر
اإلى أأعضاء لجنة المناقشة على ما سيبدو  من  رالتقديكما نتقدم بالشكر و 

 اس تعداد لمناقشة هذ  الرساة .
 



 

 

 إهداء
ن ــــــم إلى ديــــرة جهـــــدي ثمـــــأه

 إلى سندا بعد الله تع عونـــــــــــا وان لي ـــــك
 ن حفظهم الله ورعاهمـأبي و أمي الحبيبي

أزهار حياتي إخوتي و أخواتي أدامكم الله  إلى    
 لي

جميع الأصدقاء و الزملاء الذين كانوا  إلى    
لي يد العون و إلى كل من وسعهم ذاكرتي و 

 لم تسعهم مذكرتي

 شكرا لكم جميعا

 بن عيسى محمد

 



 

 ‌أ
 

أهدي هذا العمل المتواضع إلى من علموني 
 حروف الهجاء إلى والداي العزيزين 

 من شاركوني طفولتي إخواني وأخواتي و إلى 

 و إلى جميع الأصدقاء و الزملاء 

 منى وإليهم كل الشكر و الامتنان

 
 حراث عبد الحق 

 إهداء



 



  مقدمـــــــــــــــــــــــــة

 ‌أ
 

لقد وضع المشرع الجزائري سلطة تحريك الدعوى العمومية من صلاحيات النيابة       
التي ترتكب من طرف  والأفعالع ــف الوقائـــة تكيـــا سلطـــي بدورهـــة التــــالعام

دعاءا بلا قيد ولا سلطان ا  تهاما و إتباشر الدعوى العمومية ذلك فهي  شخاص، وعلىلأا
 .لا في حدود المرسوم لها قانونياإعليها 

خول القانون للنيابة العامة سلطة تحريك باسم المجتمع ولصالحه وتطالب حيث 
 بتطبيق القانون.

وجعل حق المطالبة  النيابة العامة، شرع الجزائريلا أن هناك جرائم قيد المإ
 وذلك لخصوصية هذه الجرائم. ،ؤولية الجنائية للمجني عليهلمسبا

ومن خلال ذلك قيد المشرع الجزائري سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى 
ة ـــرة المتابعـــــوى لمباشــــم الشكــــي تقديــــة فــــه رغبــــي عليـــدي المجنــا يبــــة حينمــالعمومي

 في الجريمة.

ن ــــف ضمــــصو الجريمة ت أن اهذ  يم الشكوى من طرف المجني عليهقرار تقدإإن 
الجرائم الشخصية التي تمس المجني عليه دون غيره، ويبق له الحق في تقديم الشكوى 

ن الجريمة تمس شرفه وتقديرا من أوهذا بسبب العلاقة العائلية أو  والتنازل عليها
 لا بشكوى منه.إمية من طرف النيابة الدعوى العمو المشرع الجزائري لا يمكن تحريك 

 

 

  

      



  مقدمـــــــــــــــــــــــــة

‌ب  

 

تبيان القيود التي فرضها المشرع الجزائري في دراسة هذا الموضوع  تهميتكمل أ 
جرائم الماسة بقيد الشكوى في بعض ال ،العامة في تحريك الدعوى العموميةللنيابة 

صيب المجني موال وفي بعض القوانين الخاصة لاعتبارات التي تلأبالأشخاص وجرائم ا
 عليه شخصيا.

لا بناء إمعرفة الجرائم التي لا تقوم وقصد المشرع الجزائري من تقيد النيابة العامة 
لكي يسمع لها بتحريك  ،النيابة العامة إلى بتقديم شكوى ،على طلب المجني عليه

 الدعوى العمومية وتتبع الجريمة المرتكبة.

مرتبطة بالشكوى، وتوضيح جميع محاولة إظهار الجرائم الالهدف من الدراسة 
ة ـــــــوى العموميــــــك الدعـــــي تحريـــــــة فــــة العامـــــد النيابــــي تقيـــــوص التــــــن والنصــــالقواني

 في هذه الجرائم دون سواها.

 : ةــــــــــــــالتالي ةالإشكاليرح ـــــــلط اـــــــا دفعنــــــذا مــــــــوه

جرائم التي تتوقف على شرط الشكوى للمجني عليه يف نظم المشرع الجزائري للك
  ؟من أجل تحريك الدعوى العمومية
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‌ت  

 

لمام بمختلف لإمن أجل ا ،على المنهج الوصفي إعتمدنا الإشكاليةوللإجابة على 
امة العالتحليلي لتوضيح الجرائم التي تقيد النيابة  عتمدنا علىإكما  ،لموضوعجوانب ا

 في تحريك الدعوى العمومية إلا بشكوى من طرف المجني عليه. 
تعود الصعوبات التي واجهتنا أثناء القيام بهذا البحث إلى صعوبة الانتقال وجمع 
المراجع نظرا إلى الأوضاع التي عرفتها الجزائر في الآونة الأخيرة في ظل جائحة 

 كرونا التي اجتاحت العالم.

وتبعثر الإجراءات ، الأطروحةتي تتكلم عن موضوع شحة المراجع ال وأيضا
والنصوص القانونية المتعلقة بالجرائم المقيد بالشكوى ، مما تطلب بذل مجهود كبير 

 من اجل الحصول على المعلومات.

قمنا بتقسيم الدراسة معالجة الموضوع الجرائم المرتبطة بقيد الشكوى جل أومن 
نا فيه الجرائم المرتبطة بالشكوى في قانون تناولالذي  وللأالفصل االى فصلين، 

الجرائم المرتبطة  ،الأولمبحثين، حيث تم بيان المبحث  إلى العقوبات والذي قسم
الفصل أما موال و لأث الثاني الجرائم الواقعة على اوالمبح ،بالشكوى الماسة بالأشخاص
ذي ــــــة والــــــخاصال نيــنقواال فيوى ــــالشكبقيد م المرتبطة ـــالثاني جاء بعنوان الجرائ

على قيد الشكوى في بعض  تراجع المشرع الجزائريول لأالمحث ا ،نـمبحثي إلى مـــــينقس
الشكوى في بعض  إقرار المشرع الجزائري بشرط قيدوالمبحث الثاني ، القوانين الخاصة

 القوانين الخاصة .
 

 



 

جرائم مرتبطة بالشكوى في قانون 

 العقوبات
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 الفصل الأول
 باتجرائم مرتبطة بالشكوى في قانون العقو 

تعتبر الجرائم التي حددها المشرع الجزائري المرتبطة بشرط الشكوى فــــي قانون 
وى العمومية وتقيد يد النيابة العامة ـــــــــك الدعــــــع من تحريـــــــــم تمنــــــــــــات كجرائــــــــــالعقوب

 الأول.إلا بعد شكوى مسبق من المجني عليه وسنبين هذه الجرائم في الفصل 
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  الأولث ــالمبح
 اصـــــــــــــة بالأشخــــوى الماســــة بالشكــــم المرتبطــــالجرائ

الجرائم  لقد وضع المشرع الجزائري قيد للتحريك الدعوى العمومية بشكوى في
دية للمجني عليه جل مراعات المصلحة الفر أا من ذالواقعة على الأشخاص وه

 جريمة ،ريع مطالبأ إلى ا المبحثذهنقسم حيث يو  ،سرته وشرفهأوالحفاظ على حق 
ثاني كمطلب  الـــــة بالأطفـــوى الماســــة بالشكـــــرتبطالم ةــــالجريم ،الأول مطلبك الزنا

كمطلـــــب ثالــــــث  ىر ـــــسلأال اـــــة بالإهمــــوى الماســــبالشك الجريمة المرتبطة وأيضـــــا
 .كمطلب رابع لجروح الغير عمديةا جريمةو 

 الأولالمطلب 
 اـــــــــــة الزنـــــــجريم 

الزنا فالشريعة  إلى اوية في نظرتهاختلفت غالبية التشريعات الوضعية والسمإ
و غير أي متزوج أا ـــــمحصن مرتكبهاان ــــا كذإا ــــالزنجريمة ى ــــب علــــة تعاقالإسلاميــــــ

 الإنسانوق ــــي لحقـــالعالم الأعلامة من ــرة الثالثـــي الفقــــف 01ادة ـــالمجاء في و ، محصن
ة في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع الأساسيــــة ــــي خليـــه الأسرة" أن على 
 .(1)" والدولة

 الأساسيةالأسرة هي الخلية  " على أن الأسرةمن قانون  19المادة  تنصو  
 .(2)تتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة "للمجتمع و 

ى غرار غالبية التشريعات ة الزنا علــري جريمــــرع الجزائـــــرف المشــــلم يع 
من قانون العقوبات  332حيث جاء في نص المادة ، و للفقه ذلكتاركا  (3)الوضعية

                                                           

  
1-

 . 0291بر ــــــــــــــــــــــــــــديسم 01خ ـــــــــــــادرة بتاريــــــــــــــــــــــان، الصـــــــــــــــــــــــــــوق الإنســـــــــــــــــــــــــــــــي لحقــــــــــــــــــــــــلان العالمـــــــــــــــــــــــالإع  

المؤرخ  00-91رقم  الأسرة، المتضمن تعديل وتتميم قانون 9110فيفري  92خ في المؤر  19-10م ــــــــر رقــالأم -2
 .9110، 00دة الرسمية، العدد ، الجري0291يونيو  12في 

 .       23ص ،9101 ،رــــــــالجزائ ،9ـــــةالطبع، ةــــــــــرة، دار هومــــــــة على نظام الأســـم الواقعـــد، الجرائــــــز سعــــعبد العزي  -3
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بت ارتكابها جريمة الزنا سنتين على كل إمرة متزوج ث إلى "يقضي بالحبس من سنة
ا ــــنهألم ــــرة يعـــمإ عـــا مـــة الزنـــب جريمـــن ارتكـــل مـــكـى ــعل اــــة ذاتهــــبق العقوبــوتط

طبق سنتين وتإلى  يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة الذيويعاقب الزوج  .متزوجة
 . "ةالعقوبة ذاتها على شريك

ن ــــق بيــــا دون تفريـل الزنــعم فـتجري 332ادة ـــــالم صــــــنلال ــــخن ـــــــظ مــــــونلاح
، وكذا على أدلة الإثبات كفر أول وقد تعرفنا على أركان جريمة الزنا ةــــــــزوج والزوجـــال

 كفـــرع ثالـــث وتطرقنا إلى إجراءات المتابعة في جريمة الزنا كفرع ثاني، في جريمة الزنا
 .كفرع رابع ة العقوبة المقـــــرر لجريمـــة الزناومعرف

 اـــة الزنـــــان جريمــــــركأ: الأولفرع ال

والمراد به أن فعل الركن المادي  أولهالا تقوم جريمة الزنا إلا إذا توفر لها ركنين 
الوطء غير المشروع، وأخيرا الركن المعنوي أو القصد الجنائي، أن تعلم المرأة الزانية 

نها متزوجة زواجا صحيحا وأنها تواقع رجلا غير زوجها خلال فترة الزوجية ونفس أ
 ينطبق على الرجل الزاني. ءالشي

 : جريمة الزنال اديـــن المـــالرك -ولاأ

 : يحتــــــوى الركــــــن المـــــادي علـــــــى الشـــــــروط التاليـــــة 

ي بإيلاج أالوطء فعلا بالطريقة الطبيعية لا تقوم الجريمة إلا بحصول  الوطء: -أ
اب ـــة الاغتصــى، وبدلك تشترك جريمة الزنا مع جريمـــنثلأرج اــــي فــــر فـــذكيو الــعض

التي يرتكبها  الأخرىولا تقوم الجريمة ما دون ذلك من أعمال الفاحشة ، في هدا الشرط
تيــــــــات الجنسيــــــــلات والملامســــالقب لاـــره مثــــع غيـــــن مــــــد الزوجيـــــــأح رة ـــــــان المــــــــة وا 
 . (1)غير ذلك  إلى ن الدبرــم
 

                                                           

   91 ةــــــالطبع، ةـــــــدار هوم الأول،زء ـــــــالج اص،ـــــــي الخـــــــون الجزائــــــز في القانـــــــ، الوجيةــــــن بوسقيعــــــــسيحأ -1
 . 033ص ،9109الجزائر،
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 لاـــــــــــــة فعــــزواج قائمــــــة الــــــــوطء وعلاقــــــــع الـــــــــــــرط أن يقــــــــــــــيشت قيام الزوجية: -ب

ل ــــــا بقيام جريمة الزنا في حق الزوجة التي تزوجت مع رجت المحكمة العليضوهكذا ق
 الأولل في القضية المنشورة بينها بين زوجها ــــر الفصــــة دون أن تنتظــــر بالفاتحــــأخ

كما قضت قيام جريمة الزنا في حق الزوجة التي أبرمت عقد زواج مع رجل أخر قبل و 
  .(1)نهائيا  الأولأن يصيح حكم الطلاق بينها وبين زوجها 

 : جريمة الزنال ويــــن المعنــــالرك -ثانيا

ة ـــــاب جريمـــرتكإاه إرادة الجاني نحو ـــتجإرد ــــي بمجــــد الجنائــــق القصـــــيتحق
نه أمرتكب الفعل عن إرادة وعن علم ب ن يعلم الفاعل الأصليأينبغي  وبذلك (2)،اـــــالزن

 . (3) ا غير زوجهنه يواصل شخصأمتزوج و 

وطء ــــت أن الـــي إذا ثبــــد الجنائــــصدام القــــنعلإ ة الزناـــــوم جريمـــوتبعا لذلك لا تق
لمباغتة بالتهديد أو نتيجة للخديعة أو ا أورضا الزوج كما لو تم بالعنف  دونصل بحقد 

قابل تقوم جريمة وبالم، فتسلم له ظنا منها أنه زوجها إمرةمخدع  إلى كأن يتسلل رجل
 غتصاب في حق من واقع المرأة بدون رضاها.لإا

ن خليله )أو خليلته( متزوجا )أو متزوجة( ألنسبة للشريك فيشترط فيه العلم بأما با
 اــل فإن القصد الجنائي يكون منتفيان الفعــــت إتيــــة وقـــة الزوجيــــل الرابطـــان يجهـــفإن ك

رادةتستوجب أخرى، ومن ناحية  فلا تقوم  جريمة الزنا أن يأتي الزوج على فعله بحرية وا 
ك إذا أقام الدليل ة اغتصاب كما لا يعاقب الشريـــــة ضحيــــة إذا كانت الزوجــــالجريم

 . (4) خليلته متزوجة أنعلى أنه يجهل 

 

                                                           

 .033ص ، قـــع سابــ، مرجزـــــــــــد العزيـــــــــــعب -1
 ،9111 ر،ــــــــــــــــــــــــــالجزائ ة،ــــــــــــدار هوم ،9 ةـــري، الطبعـــــي الجزائــــــــون الجزائــــــرات في القانـــــــث، مذكبن الوار محمد -2

 .099ص
 .011ص  مرجع سابــــــق، ة،ــن بوسقيعـــــأحسي -3
 .030 ص، عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرجنفــــــــــــــــــــــــــــس ال  -4
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 في جريمة الزنا ثباتال الفرع الثاني: أدلة 

من قانون العقوبات  310واردة في المادة بإحدى الطرق الالزنا  إثبات الجريمة 
 وشكوى الزوج المضرور.

 محضروتتمثل في  لا يجوز إثبات جريمة الزنا إلا بإحدى الوسائل الثلاثة
قرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة و  ضبط القضائيأحد رجال يحرره  قضائي ا 

 .(1)المحكمة العليا في قرارها  ليهإذهبت وهذا ما  يـــــــرار القضائـــــــالإقو   من المتهم

الدليل  قانون العقوبات " 310وعليه فالأدلة الواردة على سبيل الحصر في المادة 
يقوم إما على محضر  332رتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة إ الذي يقبل عن

ما بإقرار واردة رسائـــي يحــــقضائ ل رره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس، وا 
ما بإقرار قضائي  :كالأتي " وهيأو مستندات صادرة من المتهم وا 

 ضبط القضائي:أحد رجال يحرره  قضائي محضر -أولا
 في حالة التلبس يشترط أن يعاين الجنحة ضابط من ضباط الشرطة القضائية 

 .(2) وقعقد ن يوجد الزوج الزاني في وضع لا شك فيه أن الوطء أبجريمة الزنا ك

من قانون  10بالجنحة معروف في المادة  نحة متلبس بها، والتلبسيكون الجأو 
توصف الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال  "الإجراءات الجزائية 
 أو عقب ارتكابه.   

ان الشخص المشتبه في ارتكابه إياها ـــا إذا كــــا بهــــة متلبســــبر الجنحــــا تعتــــكم 
ة بالصياح أو وجدت ـــه العامــــد تبعـــة قــــوع الجريمـــت وقـــن وقـــدا مــــب جفي وقت قري

                                                           

1
 ،10العدد ، المجلة القضائية للمحكمة العليا،0221أكتوبر  90، المؤرخ في 12202قرار المحكمــــة العليا رقم  - 

 .910ص ،0223
2
 .011، ص9112 ،ــــة الجزائــــري، دار هومــــــــــة، الجزائـــــــــرــــــالجزائيــــراءات ــــــــــــون الإجـــــــــــرح قانــــــــة، شــد الله أو هايبيــــــــعبـــــ - 
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ة ــــــراض مساهمـــــــــي افتــــو إلــــل تدعــــا أو دلائــــــدت أثارهــــاء أو وجــــه أشيـــــــــي حيازتـــــف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .(1) " في الجنحة

 إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم: -ثانيا

م تتضمن إقرار صريح ــــن المتهـــــدات عــــمستن وأود خطابات ـــــوجد بذلك ــــيقص 
نا منه، ويشترط أن يكون الإقرار مكتوبا بيد الزوج الزاني أو ضمني بحصول جريمة الز 

م نفسه وليس عن ـــن المتهـــادرة عـــــرار صــــون الإقــــرط أن يكــــكما يشت ،(2) ا عليهـــوموقع
 .(3) غيره

 ي: ـــــــرار القضائـــــــالق -ثالثا

نه إام الشرطة القضائية فأمعتــــراف الإأما و اء، ــــام القضــــأمالإعتــــراف د به ـــويقص
ر ـأمام قاضي التحقيق في محضالإعتــــراف أمام القضاء يشمل  الإعتــــرافو  يعتمد به لا
د به إلا إذا ــــــــلا يعتمـــــة فــــــل الجمهوريـــــــام وكيـــــأمـــراف ـــــالإعتـ اــــأمو  ،واب الأولــــستجلإا

 وقع عليه المتهم وكاتب النيابة فضلا عن وكيل الجمهورية.تم في محضر رسمي ي

الزنا مثل الشهادة  للأثباتتقبل أية وسيلة أخرى  لال الثلاثة ـــذه الوسائـــــدا هــــوع
 . (4) أو شريط فيديو إذا سجل بدون إذن أو رضا صاحب الصورة

 الفرع الثالث: إجراءات المتابعة في جريمة الزنا

في نص المادة  ت جاءإجراءات متابعة في جريمة الزنا والتي  لقد وضع المشرع
لا تتخذ الإجراءات الإ بناء على شكوى الزوج  من قانون العقوبات " 332/1
 رقـــــذلك نتطــــــــبـو" ةـــــل متابعــــدا لكــــــــع حــــر يضــــذا الأخيــــح هــــرور، وأن صفــــالمض

شكوى الزوج المتضرر)أولا( و نظهر كيف  والتي تتكون من نجريمة الز إلي إجراءات 

                                                           

 .031أحسيـــــــــن بوسقيعــــــــــة، مرجـــــــــــع سابــــق، ص -1
 .29، ص9112، رـــة، الجزائـــــــري، دار هومـــــة الجزائــــــــفضيـــــــل العيــــــش، شـــــرح قانـــــون الإجـــراءات الجزائي -2
 . 031 ـق، صمرجـــــع سابـــــــ ــــــــن بوسقيعـــة،سيــــــحأ -3
 .031ص  ،عــــــــــــــــــــــــــــــــــمرجنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ال -4
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 ،ن حدث طلاق)رابعا(أ و كذلك،ي حالة وفاة الزوج)ثالثا(ـــوف، وى)ثانيا(ــب الشكــــيتم سح
  .وتعدد الزوجات)خامسا(

لا تتم تحريك الدعوة العموميــة ضـــد الزوج الزانــي  شكوى الزوج المضرور: -أولا
 . (1)على شكوى الزوج المضروروشريكه إلا بناء 

بناء على شكوى  إلا م المتابعةــــــل الأصلي لا تتـي الفاعـت الزوجة هـكان إذا
كان المتهمان كلاهما متزوج، تصبح المتابعة بناء على شكوى أحد  أما إذاو ، زوجها

وطالما أن المشرع جعل جنحة الزنا جريمة ذات ، وجين ويكون كلاهما فاعلا أصلياالز 
ابع خاص تهم الزوج المضرور دون سواه فلا تصح المتابعة إذا صدرت الشكوى عن ط

والد الزوج المضرور أو أخيه أو أخته أو أي قريب أخر، كما لا يجوز للنيابة العامة 
 أن تباشر المتابعة القضائية من تلقاء نفسها.

ن قديم الشكوى على أن تكو تغير أنه يجوز للزوج المضرور أن يوكل غيره ل
 الوكالة خاصة بهذا الموضوع دون سواه.

 (2) راـــــــــــــان مسافــــــة إذا كـــــواه بعريضــــــدم شكـــــرور أن يقـــــزوج المضــــــوز للـــــا يجـــــكمو 

جهة محددة ولا حتى في أجل  إلى لم يشترط أن تقدم الشكوى بشكل معين، أوو 
 .(3)محدد

في الشكوى من أجل جريمة الزنا مثلها مثل باقي يتصرف وكيل الجمهورية 
دعاء الجرائم، فله ملاءمة المتابعة، وله اختيار طريق المتابعة )تلبس، تحقيق، است

ستعمال طرق الطعن عند صدور الحكم أو القرار إمباشر(، له كامل السلطة في 
 .(4) القضائي

 

                                                           

1
 .22ص 9100، دار هومة، الجزائر،01لإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعةمحمد حريط، مذكرات في قانون ا - 

2
 .032، مرجع سابق، صأحسيـــــــن بوسقيعـــــــة - 

3
 .22ص  ،ع سابقـــد، مرجــــز سعيــــعبد العزي - 

4
 .032ص ع،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرجنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ال - 
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 سحب الشكوى: -ثانيا

يضع حدا للمتابعة  هان سحبإعلى شكوى ف تابعة الجزائية معلقةت المـما دام 
من قانون العقوبات  332ذا عملا بحكم المادة ــــه، وهـــي وشريكـــلـضد الفاعل الأص

 التي نصت في فقرتها على أن صفح الزوج المضرور يضح حدا لكل متابعة.

ددة ـــــوى وفقا للقواعد العامة للاشتراك المحـــأن يستفيد الشريك من سحب الشك والأصل
، كما كان لصفح الزوج المضرور أثر نسبي (1)من قانون العقوبات  19ي المادة ـــف

 .(2)الشريك  إلى ينحصر في زوجه ولا ينصرف أثره

 ب: ـــــزوج المذنــــــاة الــــوف –ثالثا 
لا يجوز متابعة الشريك إذا توفي الزوج المذنب قبل تقديم الشكوى، وتتوقف      

 ا وافقه المنية بعد تقديم الشكوى.المتابعة إذ
 لاق:ـــــــــــــــــــالط دوثـــــــح -رابعا

لاق ــــع سابقة عن الحكم بالطــــل وقائــــن أجــــلاق مــــد الطـوى بعــــل الشكــــقبت لا      
وى مقدمة ـــكالشت ــــا اذا كانــــمأ ،ةــــزوج أو الزوجــــة الـــي لم يعد له صفذلك أن الشاك

 . (3)ما بعد الحكم بالطلاق  إلى قبل الطلاق تستمر
 :اتـــدد الزوجـــــة تعــــحال -خامسا

متلبس بجريمة الزينة تم القبض عليه زوج متزوج أكثر من زوجة و وجود  في حالة
 قامة الضحية بتقديم شكوى وتكون كالتالي:

 يــــــــــــــــالزان دي زوجــــــوة ضـــــم شكـــــة تقديــــــجماعي أو دةر ــــــة منفـــــــل زوجـــــن لكـــــــيمك -

يمكن لزوجة واحد فقك تقدم شكوى و تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية  -
 .ضد الزوج 

                                                           

1
 .039صمرجـــــــــع سابـــــــــــق، ــــــة، ــــــن بوسقيعـــــــــأحسيــ - 

2
 .02ص سابــــــــق، ع ـــــــــمرجد، ـــــــــــعبــــــد العزيـــــز سعيـــ - 

3
 .039 ، صسابــــــــــقع ـــــــمرج ،ةــــــــــــن بوسقيعــــــــــأحسي - 
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في حالة التنازل الزوجات وقد تم تقديم شكوى جماعية ضد المتهم تسقط متابعة  -
 .  الزوج في جريمة الزنا

 واحد فلا تسقط المتابعة وتبق سارية المفعول لأنها إلااذا جميع الزوجات تنازل  أما -
 . (1)زوجته لها الحق بالمتابعة الزوج

 الفرع الرابع: العقوبة المقررة في جريمة الزنا

علـــــى عقوبــــــة جريمــــة الزنـــــا ون العقوبات ـــــمن قان 332جاء في نص المادة 
  ةـــب الجريمــــزوج مرتكــــة والـــن الزوجـــز بيـــسنتين دون التميي إلى بس من سنةبالح

تصال لإومادام القانون يشترط في الزنا ا ،(2)وتطبق نفس العقوبة على الشريك 
 الجنسي، فلا عقاب على الشروع.

الزوجة من حيث المتابعة للزوج أن يعفو عن زوجته بعد الحكم النهائي عليها، أما  -
 فلا يجوز لها إلا التنازل عن الشكوى قبل أن يصبح الحكم نهائي و باتا.

 المطلب الثاني
 الــــة بالأطفــــوى الماســــة بالشكــــة المرتبطــــالجريم

دانتها لمختلف الاعتداءات ــــع السلوكيـــــري جميـــــرع الجزائـــم المشر ـــلقد ج ات وا 
ه في الحياة أو سلامته النفسية أو الجسدية وبالتالي فقانون على الطفل سواء على حق

من الغير ة ـــمرتكبواء ــــف ســـــة بالخطـــــال المتعلقـــــوص الأفعـــــرم بالخصـــــات جـــــالعقوب
وقد تناولنا جريمة إخفاء قاصر بعد خطفه أو إبعاده كفرع أول  داخل العائلة من أو

 .كفرع ثانيليم طفل المحضون سمة عدم تتعرفنا على جريوأيضا 
 اده ـــــــالفرع الأول: جريمة إخفاء قاصر بعد خطفه أو إبع

على جريمة إخفاء قاصرو إبعادها  اتــــون العقوبـــــمن قان 392 المادة تـــنص
ف أو أبعد أو هربه من البحث عنه ـــ" كل من تعمد إخفاء قاصر كان قد خط على انه

                                                           

1
 ـــــــــــــواط .مقابلــــــة مع الأستـــــــــاذ ثابتــــــــــي سعيـــــــد، قاضــــــي تحقيـــــــق،  لــــــــدى محكمـــــــــــــة الأغــ - 

2
 .021ص ،قـــــــــــــــــــــساب مرجـــــــــــــــع وارث،ــــــــــــــد بن الـــــــــــمحم - 
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رع الجزائري قد ـــظ أن المشـــــونلاح، (1)" ء عن السلطة التي يخضع لها قانونااـــــوكل إخف
 وقد 30و 00ادة ـــي المـــــف 0292ة ـــــلسن ول الطفلـــــة حقـــــاءت به اتفاقيــــــما جق ــــــواف

ل من ـــي شكأــــرض أو بــــال لأي غــــار بالأطفــــع أو الإتجــــــاف أو بيــــرت اختطـــحض
جراءات الحيث سنبين أركان جريمة إخفاء و  (2)،الــــــــالأشك قاصر بعد خطفه)أولا(، وا 
  )ثالثا(.لها ررة ــــــة المقـــــالعقوب ة في الجرية)ثانيا(،ـــــالمتابع

 إبعاده:أركان جريمة إخفاء قاصر بعد خطفه أو  -أولا

توافر الركن المادي والذي يتمثل  إذا لا تقوم جريمة إخفاء القاصر بعد خطفها إلا
 الجنائي.القصد  أوتهريبه و الركن المعنوي  أوفي إخفاء القاصر المخطوف 

 :إبعادهجريمة إخفاء قاصر بعد خطفه أو ل اديـــــن المــــــالرك‌- أ
ريب تهمنها إخفاء قاصر كان قد خطف و  عنصرين، على الركن المادييحتوي  

 .خطفه أو إبعاده من البحث عنه بعدالقاصر 

 د:ــــــــــــــــــــــف أو ابعــــــد خطــــان قـــــر كـــــاء قاصــــــإخف - 1

مكان  أي إلى قيام شخص بتحويل القاصر كأن يأخذه بعيدا عن أهله فيسافر به     
 .صليبعيد أو قريب عن منزله الأسواء كان 

من  9-11م يتجاوز سن الرشد المحددة في المادة ــن لــــم رـــــالقاصا بــــد هنـــــــيقصو 
 سنة. 02القانون المدني 

 
 
 
 

                                                           

1
يو يون 9المؤرخ في  001-11المتمم رقم المعدل و  9111ديسمبر سنة  91في  ،المؤرخ93-11م القانون رق - 

  . 9101يونيو  02مؤرخ في  19-01، معدل ومتمم بالقانون رقم ، المتضمن قانون العقوبات0211
2
 ناحترام كل طفل يخضع لولايتها دو للأمم المتحدة تلزم الأطراف الموافقة عليها بة ــــــة العامــــــا الجمعيـــــــاعتمدته - 

 .0292 نوفمبر 91 في ؤرخـــــــــــــــــــــالم، 90/11تميز، 
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 البحث عنه بعد خطفه أو إبعاده: منريب القاصر ته -2
 الذين يبحثون عنه الأشخاصعن ويقصد بتهريب القاصر من البحث عنه حجبه      

ت العمومية سواء كان هؤلاء من لهم الحق في المطالبة به، أو كانوا ممثلي السلطا
 .(1) عن الجرائم، أي الشرطة الإدارية و القضائية أو المفقودينعن  المختصة بالبحث

  :إبعادهجريمة إخفاء قاصر بعد خطفه أو ل ويــــــــــن المعنـــالرك -ب

يتمثل في إتيان الجاني الذي توافر القصد الجنائي و المعنية  ةــــب الجريمـــلـتتط
        وفر القصد الجنائي الخاص بالباعث ت، ويلاحظ أنه لا يشترط (2) فعله بإرادته الحرة

قاصر ه يقوم بخطف أو إبعاد نة، وعليه يجب أن يعلم الجاني أــــيماب الجر ــــارتك إلى
 .   (3) ن القاصر دون الثامنة عشرة من العمرأو 

 :إجراءات المتابعة في جريمة إخفاء قاصر بعد خطفه أو إبعاده -ثانيا

        لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية الرامية ما يلي " على مكرر  392نص المادة      
ن الصفح الضحية يضع حدا وألا بناء على شكوى الضحية، إ 399تطبيق المادة  إلى

 ةـــــذه الجريمــي هــــروع فــــى الشــري علـــــرع الجزائــــب المشــــة ولا يعاقــــة الجزائيــــللمتابع
قانون  19فيعاقب عليه طبقا لنص المادة  أركانهبة للاشتراك فاذا توافر ــما بالنسأو 

 العقوبات"
 :إخفاء قاصر بعد خطفه أو إبعاده العقوبة المقرر للجريمة -ثالثا

        من القانون العقوبات على هذي الجريمة بالحبس من سنة  392تعاقب المادة       
دج أو بإحدى هاتين 011.111 إلى 91.111امة من خمس سنوات وبغر  إلى

 .العقوبتين

                                                           

 .099، مرجع سابق، صأحسين بوسقيعة -1
ون ـــــــي القانـــــــر فــــالماجيسترسالة  ،سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري نصيرة بوحجة، -2
 .01، ص9119-9110ر،ــــالجزائ ،ون جامعةـــــكلية الحقوق بن عكن ة،ـــوم الإجراميـــي والعلــــجنائال
 .939ص، 9112، رــــــــة الجزائـــــــن مليلــــعي ،ـــــدىـــ، دار الهـــــــاصـــــــط فــــي جرائــــم الأشخــــــــ، الوسيـنبيــــل صقــــر -3

 



 الشكوى في قانون العقوباتمرتبطة ب جرائم                             الأولالفصل 

 
15 

 طفل المحضونالالفرع الثاني: جريمة عدم تسليم 

قاصر موضوع تحت رعايته ا أن يمنع المتهم الذي كان المحضون النه ودقصوالم
 . (1) من وكلت إليه حضانته بحكم قضائي إلى عن تسليمه

أي شخص أخر  أووالأم  الأبالمحضون على ة بعدم تسليم ــالجريمذه ــــهوم ــــتق
من له الحق  إلى لا يقوم بتسليم قاصر قضى في شان حضانته بحكم قضائي نهائي

من قانون العقوبات كل من يرفض تسليم  399كما تعاقب المادة و ، (2)في المطالبة به 
        قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي 

 (سنذكر أركان جريمة تسليم طفل المحضون)أولاو  (3)هــدر الحكم لصالحــــن صــــم ىـــلإ
جراءات المتابعة في جريمة تسلي طفل المحضون)ثانيا(  .)ثالثا(والعقوبة المقررة ،وا 

 :ركان جريمة عدم تسليم طفل المحضونأ -أولا

أساسين وهما اكن لمادي ى ركنين ـــعلون ــــل محضــــم طفـــدم تسليــــة عــــجريموم ــقت    
 ي: ــــــم كالاتـــــــوي وهـــــالركن المعنو 
 : جريمة عدم تسليم طفل المحضونل اديــــــن المــــالرك-أ

تقوم هذه الجريمة على عدم تسليم محضون على فعل عدم التسليم بحيث يمتنع      
 اضنه.خر عن تسليم المحضون لحأشخص  أي أو الأم أوالأب 

شروط متعلقة بصفة الجاني على توفر من قانون العقوبات  399المادة جاء في نص 
 :يــــــــوه ةـــــــوالمجني عليه، ووجوب صدور حكم نهائي بالحضان

 ر.ـــــــــــــــــــــــــــــــــخأص ـــــــشخ أي أو الأب، الأمي، ــــــة الجانــــــــصف-

 المحضون الذي لم يبلغ الثامنة عشر. المجني عليه هو الطفل-

                                                           

 .022ق، صــــــــع سابـــــــمرج، ةــــــــن بوسقيعـــــــــأحسي -1
ماجستير في العلوم الجنائية وعلم الللرابطة الأسرية في التشريع الجزائري، رسالة الحماية  ،يـان عبد الباقــبوزي -2

 .31ص، 9101 ،انـجامعة تلمس ،وقــة الحقـكلي ،رامـالأج
 .903ص ،قـــــــــــــــــــــــــع سابـــــــــــــــ، مرجرــــــــــــــــــل صقــــــــــــنبي -3
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 .(1)صدور حكم قضائي بالحضانة للمطالب بالتسليم ويكون حكم نافذا -

 : جريمة عدم تسليم طفل المحضونل ويـــــن المعنـــــالرك-ب
تحقق بعلم يالذي ي عام و ـــجنائالد ــــقصالوي ـــن المعنــــق الركـــب تحقيــــيتطل      

علمه بصدور الجاني  وكذا، الطفلالذي بحوزته  وأ الأمو أالأب كان الجاني، سواء 
        أدى  مما لـــم الطفــعن تسلي الامتناع إلى تهإراد تانصرفحكم قضائي نافذا حيث 

 .(2)شخص أخر  إلى ان الحكم الذي قضى بإسناده حضانة الطفلــــعصي إلى

 :فل المحضونإجراءات المتابعة في جريمة عدم تسليم ط -ثانيا 

لا يمكن مباشرة الدعوى مكرر من قانون العقوبات "  392جاء في نص المادة       
 ". إلا بناء على شكوى الضحية 399تطبيق المادة  إلى العمومية، الرامي

يجوز للنيابة العامة تحريك لا أنه  مكرر 392يتضح من خلال نص المادة 
 ونــــــل المحضـــــم الطفــــم بتسليــــم يقــــا لــــــت أن شخصــــــة إذا علمــــــوى العموميـــــــــالدع

قديم الشكوى ي إجراء قبل تأو  ،وى من حاضن الطفلـــبعد تقديم شك حاضنة إلا ىـــــإل
ب ــــة ولا يعاقــــة الجزائيــــدا للمتابعـــع حــــة يضـــح الضحيــــن صفأو  يعد إجراء باطلا

ما بالنسبة للاشتراك في الجريمة أو  ،ري على الشروع في هذه الجريمةـــئالجزارع ـــــالمش
 .(3)من قانون العقوبات  19لمادة على ذلك وهذا وفق ل عاقبإنه يركانه فأفاذا توافرت 

جل حفاظا على الروابط أراد ذلك من أمكن للمجني عليه سحب الشكوى متى ي 
قبل صدور حكم نهائي في الدعوى فصدور الحكم  ون الصفحــــرط أن يكـــة بشــــالأسري

 لا يوقف التنفيذ وهذا تطبيقا للقواعد العامة.
 

                                                           

جيستر في القانون الأسرة ماال ، رسالةطفل في القانون الأسرة الجزائريمان، مصلحة الصبن عسيرين إيناس  -1
  .003، ص9119كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  ،المقارن

مجلـــــــة الاجتهــــاد القضائي، جامعة محمد  ه،ــــــحاضن ىــــإل لــــــم طفــــــدم تسليــــــة عــــجريمرون، ــــــــة شــــــــحسين -2
 .92ص ،9101خيضر، بسكرة، الجزائر العدد السابع، 

 .90ص، 9109 ،عبد الرحمان خلفي، الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية، منشورات الحلبي، بيروت لبنان -3
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 :العقوبة المقررة في جريمة عدم تسليم طفل المحضون -ثالثا

لمادة نص ا، في عدم تسليم طفل المحضون جريمةعقوبة حدد المشرع الجزائري     
وات وبغرامة ــس سنـــخم ىـــإل ةـــن سنـــبس مـــحب بالـــيعاق" ات ـــون العقوبـــمن قان 392
بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فيما عدا الحالة  أودينار  011.111إلي 91.111من 

(.1)" التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك معاقب عليها
 

 المطلب الثالث
 جرائم المرتبطة بالشكوى الماسة بالهمال العائلي 

يستمدها و همية بالنسبة للمجتمع ككل، لعائلي حيزا كبيرا من الألإهمال اذ اـــــيأخ
قام المشرع  وقد من الأهمية التي يحظى بها الزواج بالنسبة للمرأة بصفة عامة،

ية الجزائري بحماية الأسرة جنائيا فجرم بعض الأفعال التي تمس باستقرار العلاقة الزوج
 من قانون العقوبات. 331ة من خلال الماد، وكذا حماية الأسرة من الإهمال

وى ــــالعائلي تخضع لقيد الشك الإهمالجريمتين من جرائم  الجزائري المشرع عضو حيث 
فرع كالتخلي عن الزوجة  جريمةوكذا  ،الأولفرع ك الأسرةر ـــمق ة تركـــا جريمــــهم

جراءات المتابعة في الجريمة  ،الثاني  . فرع الثالثكوا 
 الأسرةمقر  : جريمة تركالأولالفرع 

العائلي  الإهمالجرائم  صورة من صور الأسرةتعتبر جريمة ترك مقر       
من قانون العقوبات ولم يعرفها المشرع الجزائري  331المنصوص عليها في المادة 

لمدة تتجاوز  الأسرةأحد الوالدين الذي يترك مقر  " 331/0بمحتوى المادةفقط  واكتفى
ة عن السلطة الأبوية ـــة المترتبـــو المالي الأدبيـــةه ـــة التزاماتـــكافن ــــى عـــن ويتخلـــشهري

        أو الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب جدي ولا تنقطع مدة شهرين إلا بالعود 

                                                           

1
يونيو  9المؤرخ في  001-11المعدل والمتمم رقم  9111ديسمبر سنة  91، المؤرخ في 93-11القانون رقم  - 

 .9101يونيو  02مؤرخ في  19-01بالقانون رقم مم ـ دل ومتــــــات، معـــــون العقوبــــــن قانــــــــ، المتضم0211
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رة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة ــــر الأســــمق إلى
  .(1) نهائية"

الجريمة تتمثل في مغادرة أحد الزوجين مسكن الزوجية دون سبب جدي ام ــــوقي
 أركانوسنظهر (2)ن الأسرة بحاجة ماسة لجمع شملها أولا عذر شرعي في حين 

        إضافة وكذا  المتابعة في جريمة)ثانيا(،والإجراءات  الجريمة ترك مقر الأسرة)أولا(،
 .العقوبة المقرر في جريمة)ثالثا( إلى

 الأسرة:جريمة ترك مقر  ركانأ -أولا

 وي: ـــــــمعنالن ــــــــركال ادي وــــــمالن ـــــــركالر ـــــــة توفـــــــذه الجريمــــــــي هـــتقتض
 :الأسرةجريمة ترك مقر ل اديـــــن المــــالرك-أ

عدة الابتعاد عن مقر الأسرة وجود ولد أو  وهم يقوم هذا الركن على أربع عناصر    
 .(3)المدة وهي أكثر من شهرينو عدم الوفاء بالالتزامات العائلية، و أولاد، 

 :الأسرةسديا عن مقر جبتعاد لا-1

يقتضي و معا  وأولادهماالزوجين  ي المكان إقامةأ، الأسرةبتعاد جسديا عن مقر لإا     
يعيشان كل منهما  رة يتركه الجاني، فإذا كانت الزوجانــر للأســــود مقــــرورة وجــــبالض

 .(4) لا تقوم الجريمةو  الأخرمنفصلا عن  أهلهفي بيت 

دون التميز بينهما، بصرف النظر  الأموالملاحظ أن القانون يتحدث عن الأب أو 
 .الأبويةعن ممارسة السلطة 

 
                                                           

1
المؤرخ في ، 001-11م ــــرق ،مـــــــدل والمتمـــــــالمع ،9111، ةــــديسمبر سن 91، المؤرخ في 93-11 القانون رقم - 
 .9101يونيو  02مؤرخ في  19-01رقم  ،بالقانون مـــدل ومتمــــــات، معــــــون العقوبـــــن قانــــــ، المتضم0211يونيو  9
جامعة ، تير في الحقوق كلية حقوقالماجس رسالة ائلي في التشريع الجزائري،الع الإهمال، الإيمانسعودي نور  -2

 .11ص ،9100 ،رةـــــــر، بسكــــــد خيضــــمحم
 .000ق، صـــــــــــــــــع سابــــــــــــ، مرجةــــــــــــن بوسقيعــــــــــــأحسي -3
 .0221ر، ـــــــــــ، الجزائ019دد ــــــالع، دـــــود النــــــعة ــــــري، مجلـــــون الجزائـــــي القانــــرة فــــرك الأســـــون، تــــق العقـــــرفي -4
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  أولاد:دة ــــــــــــــد أو عــــود ولــــوج-2
ومن يتول  الأجدادم الجريمة في حق ولا تقو  أولادو عدة أم وجود ولدا ز يستل     

 .لا ولد لهم الذي تربيتهم ولا تقوم الجريمة في حق الزوجين

 ي فلا جدال حوله كون المتبني ممنوع في القانون الجزائريـــل المتبنـــأما الطف
 .(1) الأسرةقانون  11المادة  وذلك في

  عدم الوفاء بالالتزام العائلي :-3
ين على تنفيذ الالتزامات المعنوية والمادية اتجاه زوجة الزوج حدبمعنى تقاعس أ

 .(2)بعدم رعايتهم  الأولادأو 

 لمدة أكثر من شهرين: الأسرةجريمة ترك مقر -4
أكثر من شهرين متتابعين بالتخلي  الأسرةأن يستمر ترك مقر  يجب لقيام الجريمة      

 .(3)عن الالتزامات العائلية في أن واحد

  :الأسرةجريمة ترك مقر ل ويــــمعنن الــــالرك-ب
قصدا جنائيا يتمثل في نية مغادرة الوسط  الأسرةترك مقر  تتطلب الجريمة      

رادة قطع الصلة بالأسرة تتطلب إثبات العمدي،  مقر الأسرةفجنحة ترك ، (4) العائلي وا 
ة عن ـــلناتجو المعنوية اأأي إرادة قطع الصلة العائلي والتخلي عن الالتزامات المادية 

للعمل أو التكوين  الأسرةب ترك ـــة، ولا يترتــــة القانونيـــــو الوصايأة ــــة الأبويـــــالسلط
 (.5) الأسرةسببا لقيام جريمة ترك 

 

 

                                                           

 .009، صسابــــــــق عـــــمرجة، ـــــن بوسقيعــــــأحسي -1
 .020ص ،ع سابقـــــ، مرجـــوارثـــــبن الــد ـــــــمحم -2
 .092ص ،9101،ة، الجزائرـي، دار هومـري، الجزء الثانـــئع الجزاــــي التشريـــاص فـــي الخـــــون الجنائــــي دردوس، القانــــمك -3
 .029ص ،قـــــــــمرجع ساب بن الــــــوارث،د ـــمحم -4
 .  02صمرجع سابــــــــــــق،  عبـــــد العزيــــز سعـــــد، -5
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 :الأسرةإجراءات المتابعة في جريمة ترك مقر  -ثانيا 

على نص لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك بناء 
وى تكون هذه المتابعة باطلة بطلانا نسبيا ـــــدون شكــــ، وبالأخيـــرةالفقرة  331/3المادة 

  .(1) هـــم إثارتـــــر المتهــــلا يجوز لغي

ذا كانت النيابة العامة مقيدة في تحريك الدعوى العمومية بشكوى الزوج المتروك و  ا 
ية بدون شكوى، فإنها )النيابة العامة( تبقى بحيث لا يجوز لها مباشرة المتابعة الجزائ

ت أفض الشكوى إن هي ر حصاحبة سلطة ملاءمة المتابعة، ومن ثم يجوز لها تقرير 
 ن شروط المتابعة غير متوفرة.أب

ذا قامت النيابة العامة المتابعة بدون شكوى و  المحكمة وأثار  إلى الدعوى وأحيلتا 
نعدام لإحكم بعدم قبول الدعوى العمومية المتهم أمامها بطلان المتابعة، يكون ال

وى فإن سحب هذه الشكوى يضع ـــى شكـــة علــــة معلقــــت المتابعــــــمادامو، (2) الشكوى
 ةـــــحدا للمتابع

 :الأسرةجريمة ترك مقر لالعقوبة المقررة –ثالثا 

 سنة وبغرامة إلى بالحبس من شهرين الأسرةعلى ترك مقر  331تعاقب المادة 
 دج. 911.111 إلى 01.111من 

على جواز الحكم  339نصت المادة  ،ة الذكرفصلية سالعلى العقوبة الأوة وعلا
ة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية كعقوبة ــــن ممارســـان مــــم بالحرمـــى المتهـــعل

 .(3)سنوات  0إلى تكمليه، وذلك من سنة
 
 

                                                           

، جامعة ر، رسالـــــة ماجستيريــــع الجزائـــــريي التشــــف الأسريةة ــــطة للرابـــة الجنائيــــان، الحمايــــي بوزيــــعبد الباق -1
 .10ص، 9101-9112تلمســــــــــــان، 

 .001ق، صـــــمرجــع ساب سيـــــن بوسقيعـــة،أح -2
 .00ص ،عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرجنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ال -3
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 وجة الفرع الثاني: جريمة التخلي عن الز 

من قانون  9/ 331جريمـــة التخلي عن الزوجة منصوص عليها في المادة 
الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن زوجته " حيث نصت علىالعقوبات 

أن ترك الزوج لزوجته  331/9يتضح من خلال نص المادة  " وذلك لغير سبب جدي
همالهاوتخلي عنها  سة جريمة معرفة تقتضي درا، و (1)يكون عمدا من الزوج وا 

ضافةو )ثانيا(، في الجريمة الإجراءات المتابعةأركانها)أولا(، وكذا  معرفة العقوبة  إلى ا 
 المقرر لها)ثالثا(. 

 الزوجة:جريمة التخلي عن  أركان -ولاأ

 ويــــنالمع ادي وـــالمركناها ا ـــــر فيهـــــــتوفيجب  التخلي عن الزوجةة الجريم مو ـــقلت
 :الزوجةجريمة التخلي عن ل اديــــن المــــالرك- أ

الزوج وهذه الصفة كافية هنا لقيام  هو ان يكون الفاعلالركن المادي يجب  ملقيا      
 معني ضرورة وجود علاقة زوجية تثبت بعقد رسمي ب التخلي عن الزوجة، الجريمة

وهذا عملا بأحكام الة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي ححالة المدنية، وفي في سجل م
 .(2) الأسرةمن قانون  99المادة 
م يثبت هذا الزواج بحكم قضائي ــي ما لـلا تقوم الجريمة في حالة الزواج العرف 

 .(3) الأسرةمن القانون  99طبقا لأحكام المادة 

 ن.ـــــــــــاوز الشهريــــدة تتجـــــة لمـــــن الزوجـــــالتخلي ع -1

 ة.ــــــن الزوجــي عــــدي لتخلــــب جـــــسب ودـــدم وجـــع -2

 .(4) ةــــــن تكون الزوجة حاملا لقيام الجريملا تشترط ا -3
 

                                                           

1
 .029صمرجـــــــــع سابــــــــــــــــــق، بن الـــــوارث، محمد  - 

2
 .911ص ،9112 ر،ــــــــــدى، الجزائـــــــــــــــ، دار الهاصـــــــــــالأشخجرائـــــــم  01رح ـــــي شـــــط فـــــالوسي ،رـــــل صقــــــنبي - 

3
 .009ق، صـــــــــمرجع ساب ،أحسين بوسقيعة  - 

4
 . 913ص ،قـــــــــــع سابــــــ، مرجرــــــــــل صقــــــــنبي - 
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 :الزوجةجريمة التخلي عن ل ويــــن المعنــــالرك -ب
ة ـــي نيـــف د الجنائي وتتمثلــــر القصـــــجنحة ترك الزوجة هي جريمة عمدية تتطلب تواف 

الواجب  ضرار بها والتخلي عن القيام بالتزاماته وعن العناية والرعايةلإلدا ــــالتخلي عم
 .(1)تقديمها للزوجة 

 :تابعة في جريمة التخلي عن الزوجةإجراءات الم -ثانيا

في الحالتين "  الأخيرةمن قانون العقوبات في الفقرة  331جاء في نص المادة 
بناء على شكوى الزوج المتروك، ويضع  من المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا 9و0

 .صفح الضحية حدا للمتابعة والجزائية"

وى ــــــــى شكـــــاء علـــــإلا بنة ــــــالعموميوى ـــــدعال ركــــيجوز للنيابة العامة أن تح لا
قامة الإفي مقر  تبقي المتروك ةكون الزوجتيشترط أن و  ،(2)المتروك ةمن الزوج

 .  (3)هازوج فلا يحق له تقديم الشكوى ضد الأسرةن المقر رج مخاذا و  ،الأسرية

يكون مقبولا لهذه الجريمة ما لم يكن قد صدر  ىتنازل الزوج المتروك عن الشكو و 
ه ـــــنإي فــــم النهائــــحكدور الــــد صـــــوى بعــــما إذا حصل التنازل عن الشكأو  ،حكم نهائي

والتخلي عن الزوجة  الأسرةالصفح إذن عن جريمة ترك تنفيذ الحكم النهائي ف لا يوقف
 يضح حدا للمتابعة الجزائية.

 في جريمة التخلي عن الزوجة:  العقوبة المقررة -ثالثا
 رـــــــــــأشه 1ن ـــــــس مــــــــب بالحبــــــ"يعاق اتـــــــون العقوبـــــــن قانــــــم 331ادة ـــــــص المـــــــتن      

دج " الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة  911.111إلى  01.111سنتين وبغرامة مالية من  لىإ
 ".لا تتجاوز شهرين عن الزوجة وذلك لغير سبب جدي

 

                                                           

1
 .029ص ،قـــــــــوارث، مرجع سابــبن المحمــــد  - 
 الإجرامتخصص علم  ،الماجستير في العلوم القانونية رسالة، الأشخاص، جريمة اختطاف جزار فاطمة الزهراء -2

 .91ص ،ةــــــــــاج لخضر، باتنـــــــــــــة الحـــــــــــــــــقوق، جامعــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــاب، كليـــــــــــــــوعلم العق
 .02صمرجع سابق،  ،دـــــــــز سعـــــــــد العزيـــــــــــعب -3
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 الفرع الثالث: خطف قاصر والزواج بها 

زواج ـــــــر والـــــف القاصـــــــة خطــــــأدرج المشرع الجزائري في قانون العقوبات جريم 
ت القاصر المخطوفة أو المبعدة ــإذا تزوج  " 391ادة ـــــي المــــاء فــــذا ما جــــوه، اــــبه

إلا بناء على شكوى  الأخيرجراءات المتابعة الجزائية ضد إمن خاطفها فلا تتخذ 
بعد  إلاالذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج ولا يحوز الحكم عليه  الأشخاص

 القضاء بإبطاله ".

ى ـــــاف أنثـــــا اختطـــــــر بأنهـــــيمكن التعريف خطف القاص 391ل المادةومن خلا
وتقتضي معرفة أركان جريمة خطف  ،(1)رىخبيتا أ إلى هــــــش فيـــذي تعيـــــمن البيت ال

ضافةو قاصر والزواج بها)أولا(،   رر ـــــــــوبة المقــــــة)ثانيا(، والعقـــــــراءات المتابعـــــــإجإلى  ا 
 .لها)ثالثا(

 :أركان جريمة خطف قاصر والزواج بها -أولا

 وي ـــــــــــــــــــــــــالمعن و اديـــــــــن المـــــــــــالرك ـــــــــنن ركنيــــــــة مــــــــون جريمـــــــــتتك      

  :اــــــجريمة خطف قاصر والزواج بهل اديــــن المــــالرك-أ
قاصر بفعل الخطف أو الإبعاد بدون عنف  إبعادذا الركن بخطف أو ــــق هــــــيتحق     

 تحايل. أوأو تهديد 

يقتضي الخطف أخذ الشخص المخطوف أو انتزاعه  الإبعادف أو ــــــل الخطــــــفعو 
 .(2) مكان أخر إلىأو نقله أو إلزامه بالانتقال من المكان الموجود فيه 

  :زواج بهاــــر والـــف قاصــــجريمة خطل ويــــنن المعــــالرك -ب
هي جريمة عمدية تقتضي لقيامها توافر القصد الجزائي أي ان يقوم الجاني                 
ن علم وأرداه وهو القصد جنائي عام، وعليه يجب أن يعلم الجاني ـه عــــاب فعلــــبارتك
 أنه

                                                           

 .000صمرجـــــــع سابق،  ة،ـــــد الله أو هايبيـــــعب -1
  .19ص ،9112 ،ورات زين الحقوقية، بيروت لبنانــــون، منشــــي القانــــــــرات فــــــــي نظـــــــشاف، زـــــــيادر عبد العز ــــــن -2
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رة ــــــــــة عشـــــر دون الثامنــــأن القاصـــــم بــــيعل وأنر ــــــــقاص ادـــــــــــإبعف أو ـــــــــوم بخطـــــيق 
  .(1)من العمر

  :إجراءات المتابعة في جريمة خطف قاصر والزواج بها -نياثا

 فلا يمكن المتابع الجزائية   إذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها     
تزوجت القاصر المخطوفة  إذا»ون العقوبات ـــقان 391/9ادة في الم ا هو موضحـــكم

بناء  إلاا فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخير ـــن خاطفهـــــدة مــــــأو المبع
الذي في طلب إبطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد  الأشخاصعلى الشكوى 
 ."القضاء بإبطاله

 :هما نــــــــــــــببيري لســـــــون الجزائــــــلقاني اــــــزواج فــــــــــــل الــــــــويبط
 :الأهلية نعداملا الزواج  إبطال-أ
من  2سنة كما جاء في المادة  02تكتمل أهلية زواج المرأة في الجزائر بتمام          

للقاضي أن سنة و  02تكتمل أهلية الرجل و المرأة في الزواج بتمام "  الأسرةالقانون 
 لى الزواج"ـــين عـــــيرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكده قدرة الطرف

ذي ــــزواج الـــــون الــــيكو  رورةـــــلضزواج قبل ذلك لمصلحة أو ــص بالــــي أن يرخـــــوللقاض
نعدام لإيت  بطلانا مطلقا ولا يجوز تثبسنة أو بدون ترخيص باطلا 02ل هذه السن ــــقب

 .الأهلية

 ادم:ـــــــالتق-ب
ادم إلا من ــــــان التقــــــدأ سريـــــ، ولا يبادـــــالإبعف أو ـــــدة الخطــــــة مــــر الجريمــــتستم        

 ف أوـــــق بالخطـــــيتعل رـــــالأمادام ــــوم الإبعاده ذلك الخطف أو ـــي فيـــــــذي ينتهــــاليوم ال
دون عنف، يبدأ حساب التقادم من تاريخ بلوغ المخطوف أو المبعد سن ــــاد بـــــالأبع

 .(2) الثامنة عشرة

                                                           

1
 .900صمرجع سابق، ة، ـــــــــــــــن بوسقيعـــــــــأحس - 

2
 .939ص، قـــــــــــع سابــــــــــمرج ،رـــــــــــــل صقــــــــــنبي - 
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 :خطف قاصر والزواج بها العقوبة المقررة لجريمة -ثالثا

سنة بالحبس  09اد قاصر لم يكمل ـــــف أو بعـــــعلى خط 391ادة ـــــب المــــتعاق
 . (1)دج  011.111لىإ 91.111مة من خمس سنوات وبغرا إلى من سنة

 عــــب الرابــــالمطل
 ةـــــــــــــر العمديـــــروح غيــــــجالة ــــــجريم 

روح ــــــــداث جــــــــوم بإحـــــن يقـــل مــــكة هــــي ـــروح غيـــر العمديـــجالويقصــــد بجريمــــة 
 لي عن العمل وذلك بسبب رعونته أو عدمز كـــأو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عج

، وقـــــد عرفنـــــا مفهــــوم جريمـــــة الجروح غير الــــاه أو إهمـــــدم انتبـــــه أو عــــاحتياط
 رع أول.  ــــــــالعمدية كف

 عمديــــــــــة ال جروح غيرالجريمة  :الأولالفرع 

كل من تسبب بغير قصد "  العقوبات من قانون 9/ 119ي نص المادة ــــجاء ف     
ه عجز كلي عن العمل ـــب عليــــتـرض لا يترـــــة أو مـــــروح أو إصابــــداث جـــــي إحـــف

ا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه ـــر وكل ذلك ناشئــــاوز ثلاثة أشهــــدة تتجــــلم
 ". أو إهمال أو عدم مراعاة النظم

ة ينــتج عنهــا جــروح أو إصــابة أو مــرض لا يترتــب عليــه عجــز كلــي ــــــان كـل مخالف
تحريك الدعوى العموميـة تجـاه المـتهم  العامة ستطيع النيابةتلا  ،زيد عن ثلاثة أشهرلا ي

، ويقتضي دراسـة أركـان جريمـة الجـروح (2)النيابة العامة  إلى مالم يقدم المتضرر شكوى
 ، (ثانيــــا) الغيــــر عمديــــةات لجريمــــة الجــــروح وكــــذا معرفــــة الإجــــراء ،عمديــــة)أولا( الغيــــر

ضافةو   .العقوبات المقرر للجريمة)ثالثا( إلى ا 
 

                                                           

1
يونيو  9المؤرخ في  001-11المعدل والمتمم رقم  9111ديسمبر سنة  91، المؤرخ في 93-11ن رقم القانو  - 

 .9101يونيو  02مؤرخ في  19-01بالقانون رقم  دل ومتممـــــــمعالات، ــــــــون العقوبــــــــــن قانـــــــــــ، المتضم0211
2
 .030-031ص ق، ـــــع سابــــــمرج، بن وارثمحمـــــــــد  - 
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 :عمديةالغير جريمة جروح  أركان -أولا

ــــغيـــر العمديـــة علـــى الـــركنين أساســـيين هـــم الـــركن المـــادي وال تقـــوم الجريمـــة       ركن ــــ
 :ويـــــــــــــــــالمعن

 :عمديةالوح غير جريمة جر ل اديــــن المــــالرك-أ

ة ـــــــــــالعمدي رـــــــــروح غيــــــــداث الجــــــــــة لإحـــــــادي المتجهــــــل المـــــــــام الفعــــــــــلقي       
  :يـــــــل فــــــــــيتمث
 جــــــروح أو إصابــــــات أو مــــــــــــــــــــرض.  داثـــــحإ-0

 .العمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر عنعجز كلي  -9

 :ر عمديةـــــروح غيــــة جــــجريمل ويــــــــن المعنـــــــالرك-ب

ي ــــد الجنائــــق القصــــن طريــــة عــــــر العمديـــــروح غيــــة الجـــة مخالفــــــــع جريمــــــلا تق
شكالأ دون نية إجرامية جاني رغبة في النتيجة بل حدث عن طريق الخطلل أي ليس  وا 

 .(1)، عدم الاحتياط، الإهمال، وعدم الانتباهالخطأ محددة قانونا والممثلة في الرعونة

 ريمة جروح غير العمديةجإجراءات المتابعة في  :ثانيالفرع ال

لا يمكن تحريك الدعوى العمومية ضد كل من تسبب بغير قصد بإحداث جروح 
" لا يمكن مباشرة الدعوى  1الفقرة  119المادة  ت عليهنصوهذا ما عمدية،  غير

  من هذه المادة إلا بناء على شكوى الضحية." 9العمومية في الحالة 

تعتبر الشكوى شرطا لازما لإجراءات المتابعة الجزائية في جريمة مخالفة الجروح و 
وى غير العمدية أي تحريك الدعوى العمومية بشأن هذه المخالفة مقيد بضرورة تقيد شك

ه أمام الجهة المختصة والتي تباشر إجراءات تحريك الدعوى ـي عليـــن المجنـــم
 .(2) العمومية

                                                           

 .991صمرجع سابق  ة،ـــــــــــــــن بوسقيعـــــــــــــــــأحس -1
ة ـــــــــــــكليونـــــــــــــــــــالدكتوراه في علوم، تخصص القان أطروحة حية في إنهاء المتابعة الجزائية،جمال درسي، دور الض -2

 .29، ص 9100 ،زي وزوـــــــــــــــــــــري، تيـــــــــود معمــــــــــــــــة مولـــــــــــــــــجامع، وقــــــــــــــــــــــــــالحق
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يضع و  " من القانون العقوبات على أن 119 من المادة الأخيرةجاء في الفقرة و 
 9و 0وص عليها في الحالتين المنص الأفعالصفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن 

 ."هلاــــــــــــــــــــــــــــأع
يشترط الشكوى من المجني عليه  أنه لا ادة السالفة الذكرــــن المــــص مـــنستخلو 

دة الذي يتبع عنه عجزا كليا عن العمل لمدة تتجاوز ـــرح العمــــفي حالة الضرب والج
 .(1) وضع حدا للمتابعة إلى يوم وصفح الضحية يودي 00

هو عدم تقيد سلطة  الأوللحالة ا ،ختلفتينرر وضعيتين مالمشرع الجزائري يقو 
ويعطي الحق للضحية في الصفح فيضع حدا  الإجراءات،النيابة العامة في مباشرة 

 مرحلة كانت عليها وذلك لبساطة الجريمة. أيللمتابعة الجزائية في 

تقيد النيابة بوجوب حصولها على شكوى من الضحية  ،ل الوضعية الثانيةــــمأ

عدم  أوأو عدم الاحتياط  ةالرعونفن غير عمد، ــم عـــــدر من المتهـــــــتص الــــوهي أفع

انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة النظم لا يترتب عجز يقوق ثلاثة أشهر فلا تتقيد بشأنها 

 .  (2) العمومية النيابة العامة فتكون حرة في مباشرة إجراءات المتابعة وتحريك الدعوى

 الجروح غير العمدية وبة المقررة في جريمةالعق :ثالثالفرع ال

ديسمبر  91المؤرخ في  93-11القانون رقم من  119جاء في نص المادة 
 لـــــــــى الأقــــــــام علـــــرة أيـــــن عشـــــس مــــيعاقب بالحبات "ـــــون العقوبـــــــــــن قانـــــــم 9111

 دج. 01.111 إلى  دج 9.111شهرين على الأكثر وبغرامة من  إلى
 
 

                                                           

1
 .02ق، صــــــرجع سابــــــــ، مطــــــــــــــــــــد حريــــــــــــــــــمحم - 

2
 .20ص 9111، 19 ةـــــــاص، الطبعــــــــــــــم الخــــــــــــــــــات، القســـــــــــــــــقوبون العـــــــــــــــــــي، قانـــــــــــــــد زعلانــــــــــــــــد المجيـــــعب - 
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 لمبحث الثاني ا
 الأموالجرائم الشكوى الواقعة على 

قيد المشرع الجزائري من أجل تحريك الدعوى العمومية في جرائم المتعلقة   
هذه الجرائم تقع داخل  وأغلبية ،بالمصالح المالية للمجني عليه بضرورة تقديم شكوى

خفــــاءمانة ب وخيانة الأالجرائم، جريمة النص ومن بين هذه الأسرة اء مسروقة ـــأشي وا 
زواج جريمة السرقة بين الأوأيضا ، أولطلب مكزواج من الدرجة الرابعة بين الأ

جريمة إخفاء وكذا مطلب ثاني، كقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة والأ
 مطلب ثالث.كالمتحصلة من الجريمة  الأشياء

 الأوللب المط
خفاءمانة ب وخيانة الأجريمة النص  زواجمسروقة بين الأ الشياء الأ وا 

 الدرجة الرابعةوالأقارب والحواشي والأصهار لغاية 

حتى الدرجة  والأصهاروالحواشي  الأقاربهذه جريمة من الجرائم التي تقع بين 
 323 الموادوذلك حسب  ،ولا يمكن فيها تحريك الدعوى العمومية ،الرابعة

 312حيث نص على وجوب تطبيق أحكام المادة  ،العقوباتمن قانون  392و322و
ي ــــيقتضولذا  ،(1)في الجريمة سالفة الذكر وىـــــد الشكــــقيعلى ات ــــمن فانون العقوب

 .الثانيفرع ك جريمة خيانة الأمانة كذاو ول أفرع ـــــب كة النصــــوم جريمــــة مفهــــمعرف
 : جريمة النصب    الأولالفرع 

 وضـــعب عند ـــة النصـــا لجريمـــف واضحـــري تعريــــرع الجزائــــع المشـــم يضـــــل
نما ،باتمن قانون العقو  329المادة  الظروف المشددة لهذه المكونة و  الأفعالوضح  وا 
 لوصــــــن تــــل مــــك " هـــــا بقولــــق مرتكبهـــــي حــــة فــــــــة المطبقــــى العقوبــــــة وعلـــــــــالجريم

استلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود  إلى
                                                           

 .092ص ،9101، ، الجزائر19، الطبعةة للنيابة العامة في الدعوى العمومية، دار هومةـــعلى شملال، سلطة التقديري -1
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 شرع في ذلك أو منها أيالحصول على إلى  أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو

وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال 
 الأملة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث ــــات كاذبــــاء أو صفــــأسم

ة أو الخشية ــــرى وهميــــة أخـــة واقعـــادث أو أيـــح في الــــفوز بـــأي شــــيء أو فـــي وقوع
 ات المتابعة فيالإجراءضي معرفة أركان الجريمة )أولا( و يقتو  ،(1)من وقوع شيء منها "

 .العقوبة المقررة في جريمة النصب)ثالثا(وأيضا  ،الجريمة)ثانيا(
 ب: ـــــــــــة النصــــــــان جريمـــــــــركأ -أولا

 :نويــــــــالمعو  هما الركن المادي نــــــأساسيين ــــــــب على ركنيــــــوم جريمة النصـــــــتق     

 :جريمة النصبل اديــــن المــــالرك‌- أ
في الركن  بـــــة النصــــوت جريمـــــا لثبـــــد بهــــــــــي يعتـــــــة التــــــــــال الاحتياليــــــــــــــفعالأ 

 329التي وردة في المادة  التدليس،استعمال وسيلة من وسائل ـــي ل فــــتتمثالمادي 
 وهي:على سبيل الحصر 

ا ـــــا كاذبــــــسمإم ــــمة النصب باتخاذ المتهم جريـــتت وصفات كاذبة: أسماءاستعمال -1
 ؤديـــــا يـــــمم رــــــم الغيــسإ أو رــــــة الغيـــــــــشخصي الــــــانتحة أو ــــــــــر صحيحــــة غيــــأو صف

 .(2)خداع الغير إلى

تيجتها وهي الاستلاء ب بتحقيق نــصة الن: تتم الجريمرـــال الغيـــى مـــــلاء علـــــالاست-2
 .على مال الغير

 الأمرن المال محل الجريمة يتعلق إات ـــــون العقوبـــــمن قان 329ادة ـــــه المــــعرفت
مخالصات  أووعود  أومالية  أوراق وأتصرفات  وأسندات أو  ولاتـــــمنق أووال ــــبالأم

 .(3) من الالتزامات إبراء أو

                                                           

1
 المتضمن قانون العقوبات 000-11المعدل والمتمم للأمر رقم  9111ديسمبر  91ؤرخ في ـــــالم 93-11م ــــــــــون رقــــقان - 

2
 .191ص، 9111 الجزائر، ،19الطبعة  ،ةــــاص، دار هومــــالخ زائيون الجـــــرات في القانـــــخ مذكـــــــن بن شيـــــــــلحس - 

3
 .99ص  ،سابـــــــــــــــــق عمرجـــــــ د،ــــــسعد العزيز ــــعب - 
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الجاني بأعمال مادية كاذبة أو مظاهر  يقوم: رىـــة أخــــيرق احتيالــــاستعمال ط-3
 الاحتياليةمن الطرق  وتتمثل الغاية، أقوالهخارجية تستعين بها لا قناع الضحية بصدق 

من قانون  329القانون في المادة  أوردهاغراض التي في تحقيق غرض من الأ
مل في كاذبة بإحداث الأاس بوجود مشاريع صر وهي إيهام النحالعقوبات على شبيل ال

 .(1)الفوز

 :جريمة النصبل ويــــعنمن الــــالرك-ب

جريمة النصب تتوفر على القصد جنائي العام والقصد جنائي الخاص، فالقصد 
تحقيق الجريمة بارتكابها كاملة كما حددها  إلى نصراف إرادة المتهمإنائي العام في الج

الخاص في نية المتهم في استلاء على مال  القانون هو عالم بذلك أما القصد الجنائي
الغير أما إذا كان الغرض من الاحتيال هو مجرد مزح أو مداعبة أو مجرد منفعة عابرة 

 .(2)فلا تقوم الجريمة 
 المتابعة في جريمة النصب: إجراءات -ثانيا

والقيود  الإعفاءاتتطبيق " على أن  من قانون العقوبات 323تنص المادة 
على جنحة النصب  312و319شرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين الخاصة بمبا

 ." 329من المادة  الأولالمنصوص عليها في الفقرة 

جوز للنيابة العامة تحريك الدعوى يلا من المادة سالفة الذكر أن  صنستخلو 
ه ــــــا كتابـــــليهإدة ـــــوى مقيـــــى شكــــبناء عل إلاحتيال الإة النصب و ـــي جريمــــة فـــــالعمومي

 312المادة في حتيال لإه من الشخص الذي وقعت عليه جريمة النصب واــــأو شفاه
 من قانون العقوبات.

من قانون العقوبات  319ي المادة ــــــورة فـــــات المذكـــــن الصفــــة مـــــور صفـــظهو 
الفروع إضرارا و رهم من الفروع، بين المتهم والضحية )الأصول إضرار بأولادهم أو غي

                                                           

1
 .302صمرجــــــــع سابــــــــــق  ة،ــــــــــن بوسقيعــــــــــــــأحس - 

2
 .02ص 9109وم، الجزائر ــــــــــ، دار العلالأول، الجزء والأعمالي للمال ـــــون الجنائـــــــان، القانــــــور الرحمــــــمنص - 
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ذا قام ممثل النيابة العامة باستعمال سلطة في ممارسة ومتابعة إجراءات إف ،بأصولهم(
المحكمة المختصة دون مراعات وقبل توقير شرط الشكوى  إلى المحاكمة وقدم المتهم

دم المقدمة من محتل عليه نفسه أو من ممثله فإن المحكمة ستكون ملزمة بأن تحكم بع
قبول الدعوى بسبب عدم احترام إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام وهو إجراء تقديم 

 .  (1) شكوى مسبقة قبل مباشرة الدعوى العمومية

 312لمادة لدا للمتابعة طبقا حم يضع ــــذه الجرائـــــوى في هــــن الشكــــازل عـــــالتنو 
 الأزواجع بين ــــــي تقـــــة التـــــام السرقـــــق أحكـــــرع طبــــوبما أن المش ،من قانون العقوبات

خفاء  الأمانةعلى جرائم النصب وخيانة  والأقارب المسروقة، فقد منح المشرع  الأشياءوا 
جع عنها بغرض التراة أو قريبه بالتنازل عن الشكوى و للضحية حق الصفح عن زوج

 .  (2) بعةستفادة من وقف إجراءات المتالإتمكين المتهم من ا
 جريمة النصب:لة العقوبة المقرر  -ثالثا 
        من قانون العقوبات على جريمة النصب بالحبس من سنة  329المادة  تعاقب    
 .(3)دج  011.111إلى 91.111وبغرامة مالية من على الأكثر  سنوات 0إلى

  ةــــالأمانة ـــــة خيانــــالفرع الثاني: جريم

مانة، حيث جاء نون العقوبات على جريمة خيانة الأمن قا 321ت المادة ــــنص
ختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا ن  إكل مفي نصها " 

ت التزاما أو إبراء لم تكن ـــن أو تثبيــــرى تتضمــــررات أخــــات أو محــــة أو مخالصــــمالي
و الوكالة أو الرهن أو عارية أ أو الوديعة جارةالإقد سلمت إليه إلا على سبيل 

ير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو لاستعمالها ــــر أو بغــــل بأجــــعم الأداء أوالاستعمال 

                                                           

 .02، صسابق عـمرج، انـمــــــــــــــــــــــــور الرحــــــمنص -1
2
 .20ق، ص ـــساب عــــــــــــــــة، مرجـــــــرة بوحجــــــــنصي - 

3
 . 313ق، ص ـــــــع سابــــ، مرجةــــن بوسقيعـــــأحس - 
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أو لاستخدامها في عمل معين وذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها 
 .(1)" الأمانةبعد مرتكبها لجريمة خيانة 

ة ــــــم له بطريقـــــتسلتم د أن ـــــده بعـــــولا وتبديـــــيء منقـــــلاس شــــــا اختـــــد بهــــويقص
ة ـــــــالمتابعراءات ــــــوالإج ا)أولا(،ـــــــــهأركان ىــــإلة ــــي الجريمـــــــا فـــــــد تطرقنـــــــــــلقو  ةـــــــــشرعي

 .              عقوبة المقررة للجريمةُ)ثالثا(في الجريمة)ثانيا(، وال

 :ةــــــــــــــــالأمانة ــــة خيانـــــان جريمـــــركأ -أولا

 وي:ــــــــــــمعنالمادي و الا ــهم ن،ــــى ركنيــــــــة علالأمانــــــة ـــــــــة خيانــــــــوم جريمــــــــــتق 

 : الأمانةة خيانة جريمل اديـــــن المــــــالرك-أ
 ي:ــــــــــــــــــــــهو ر ــــــــــع عناصــــــــــــن أربــــــــادي مــــــــــن المـــــــــون الركـــــــــــيتك       

  ختلاس أو التبذير:لا-1
حيازة دائمة بنية التملك  إلى يتحقق الاختلاس بتحويل الشي من حيازة مؤقتة       

خص حاجته للتصليح ولكن المصلح ينكر استلامه لها ويرفض ردها كأن يسلم ش
مين الشيء الذي أؤتمن التبديد فيتحقق بفعل يخرج به الأ أما،و  لصاحبها ويحتفظ بها

عليه من حيازته باستهلاكه أو بالتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو المقايضة أو الرهن 
ذا الموثق الذي يتخلى ــــلاح، وكــــة له للإصـــــلمارة المســــع السيــــمثل الميكانيكي الذي يبي

 . (2) عن الوثائق التي استلمها بصفته هذه

 ة:ـــــــــــل الجريمـــــمح-2
 على منقول إلا الأمانةيجب أن يكون شيئا منقولا ذا قيمة مالية، فلا تقع خيانة       

 الأوراقي ــــات وهــــقوبون العـــمن قان 321المادة  هومثاله ما ذكرتوهذا واضح 
 .(3) المالية، المخالصات الأوراقة، النقود، البضائع، ــــالتجاري

                                                           

1
 قانون العقوبات.المتضمن  000-11دل والمتمم للأمر رقم ـــالمع 9111ر ـــــديسمب 91ي ــــؤرخ فــــــالم 93-11ون رقم ــــــقان - 
 .303ق، صـــــــــــــــــع سابــــــــمرج ة،ــــــــــــــــن بوسقيعــــــــــــــــــــأحس -2
 .301، صعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرجنـفــــــــــــــــــــــــــس ال -3
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  ي:ـــــــم الشـــــتسلي-3 
اذا سلم الشيء المختلس أو المبدد للجانح بمقتضى أحد  إلالا تقوم الجريمة      
صفة مؤقتة تحت  أيمن قانون العقوبات  321ا في المادة ـوص عليهـود المنصــالعق

فالتسليم المؤقت ينتج عن عبارات بشرط ردها أو استعمالها أو استخدامها في عمل 
 .(1) " فالمقصود بالتسليم المؤقت هو نقل حيازة الشي إلي الحائز مؤقتا  "معين 

  رر:ــــــــــــــــالض-4
ضع أو التبذير بسوء نية إضرار بالمالكين أو الحائزين أو و  الاختلاسب ــيرتك 

رر، بل يكفي أن يكون وقوعه محتملا، ولا يشترط أن ــــضق الـــرط تحقيـــولا يشت، (2) اليد
في تبديد هو الحال يكون الضرر مادي بل تقع الجريمة ولو كان الضرر أدبيا، كما 

 .(3)الشخصية  الأوراق
 : ةــــــــــالأمانة ـــــة خيانـــجريمل ويــــن المعنــــالرك -ب

حقق القصد الجنائي عندما يقبل الشخص بصفة إرادية على فعل تامة بصفة ع
جريمة خيانة  فيبصفة خاصة يتحقق القصد الجنائي و شيء وهو يعلم أنه ممنوع، 

و يعلم ـــــرف المالك وهــــه تصــــم إليـــي المسلـــز في الشـــرف الحائــــا يتصـــعندم ةــــالأمان
ن هذا من شة مــــه بصفــــم إليـــيء سلــــأن الش نه إحداث ضرر أؤقتة وعلى شرط الرد وا 
 .(4)للغير

 :الأمانةالمتابعة في جريمة خيانة إجراءات  -ثانيا 

 ةــــــة الأمانـــــة خيانــــي جريمـــــة فــــق المتابعــــري حـــــرع الجزائــــــــى المشــــــد أعطـــــــلق     
تطبق " على أن من قانون العقوبات 322المادة جاء في نص  المتضرر وهذا ما إلى

 312و 319الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 
                                                           

 .009سابـــــق، صع جمنصـــور الرحمــان مر  -1
 . 919ص، مرجع سابق، خــن بن الشيــلحس -2
 .01ص ـق،ـــــــــــــــــع سابـــــــــــــــمرجـــمكي دروس،  -3
 .01ص ،عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرجنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــس   -4
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انه لا يمكن مباشرة  "321المنصوص عليها في المادة  الأمانةعلى جنحة خيانة 
والحواشي  والأقارب الأزواج إذا كانت تقع بين الأمانةالدعوة العمومية في جريمة خيانة 

بناء على شكوى الشخص المتضرر والتنازل  إلاة ــــة الرابعــــة الدرجــــلغاي ارــــوالأصه
 .الإجراءاتعن الشكوى يضع حدا لهذه 

ن محل وهذا أمر معقول لأ الأمانةالمحاولة غير معاقب عليها في جريمة خيانة  -
 ف الجاني.ت تصر حود تجالجريمة أي الشي المسلم مو 

من قانون  312و 319الواردة في المادتين  الإعفاءاتيستفيد الجاني من 
بمضي ثلاثة سنوات بصفتها  الأمانةادم الدعوى في جريمة خيانة ــــات والتقـــالعقوب
 .(1)جنحة 

  الأمانة:العقوبة المقررة لجريمة خيانة  -ثالثا
 في عقوبة تتمثلالأمانة والتي على جريمة خيانة  المشرع الجزائري عقوبة فرض لقد

 .تكمليهأخرى  أصلية و
 :ةــــــصليالأ العقوبة -أ

        بالحبس من ثلاثة أشهر  الأمانةعلى جريمة خيانة  321تعاقب المادة  
 .دج 011.111 إلى 91.111ثلاثة سنوات وبغرامة مالية من  إلى

  العقوبة التكميلية:-ب
ي السرقة والنصب وتتمثل في الحرمان ـــررة لجنحتــــات والمقــــس العقوبــــي نفـــــوه     

لمدة  0مكرر 2من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية المنصوص عليها في المادة 
 الأكثرسنوات على  0و الأقللمدة سنة على  الإقامةع من ـــوات، والمنــــــسن 0أقصاها 

 .  (2) وهي عقوبات جوازيه
 

                                                           

1
 .01ص سابــــــــــــــــــــق، عـــــــــــــــــــــــــمرج، مكي دردوس - 

2
 .319ص ق،ــــــــــع سابــــــــــــمرج ة،ـن بوسقيعـــــأحس - 
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 المطلب الثاني 
‌الدرجة الرابعة لغاية والأصهاري ـــوالحواش اربــــوالأق الأزواجن ـــة بيــــة السرقــــجريم

تخضع جريمة السرقة لقيد الشكوى إذا كانت توجد صلة القارب بين الجاني      
 فيها ءوهذا ما جا من قانون العقوبات 312ص المادة ــــا للنــــذا طبقـــه وهـــي عليـــوالمجن

 الأزواج يجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين لا "
لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص  والأصهاروالحواشي  والأقارب

تقتضي دراسة الجريمة  "الإجراءات المضرور والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه 
رقة التي تقع بين الأزواج و الأقارب و الحواشي ة الذكر معرفة مفهوم جريمة الســـسالف
 .ولالأصهار كفرع أو 

 جريمة السرقة  :الأولالفرع 

نجد أن المشرع الجزائري لم يوضح مفهوم جريمة السرقة المقيدة بالشكوى بالنسبة 
من قانون  301لصلة القرابة وبالتالي نستعين بالتعريق العام الذي جاء في نص المادة 

       .             "لس شيئا غير مملوكا له يعد سارقاكل من اخت" ى أن عل العقوبات
، وقد عرفت كذلك السرقة على (1) جريمة السرقةرع الجزائري ــــالمشرف ـــي لم يعــــوبالتال

ة ــــا في جريمــــد تطرقنــــوق هــــدون رضائـــاني على ملكية الغير با استيلاء الجـــأنه
والإجراءات المتابعة في الجريمة)ثانيا(، ومعرفة إلى معرفة أركانها)أولا(،  ة،ـــالسرق

 .العقوبة المقرر لها)ثالثا(

 :ة ـــــــة السرقـــــان جريمــــأرك-أولا

الدرجة  لغاية والأصهاروالحواشي  والأقارب الأزواجبين ة ـــة السرقـــوم جريمــــتق
يتمثل في الذي محل الجريمة و وعلى س(، على الركن المادي )فعل الاختلا الرابعة

 الركن المعنوي )القصد الجنائي(. وأيضا شيء منقول مملوك للغير،
                                                           

1
الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي كلية رسالة ئري، أنسية مفتاح، جرائم الشكوى في القانون الجزا - 

 .23، ص9101-9100 سكرة،ب، رلوم السياسية، جامعة محمد خيضعالحقوق وال
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 :جريمة السرقةل اديــــن المـــــالرك‌- أ
في جريمة السرقة  الأساسيلاس وهو الركن الأختــــى ــــون معنــــدد القانـــــم يحــــل      

لاس فلم يعد محصورا الأختـــى أن ــــاء علــــه والقضـــح الفقـــف صريـــاب تعريـــــي غيـــــوف
في الاستلاء على الشيء إذ أصبح من المسلم به اليوم أن تسليم الشيء لا ينفي 

 الاختلاس.

 ن:ــــــيقوم الاختلاس على عنصري-1
وعنصر معنوي وهو عدم رضا مالك  عنصر مادي، وهو الاستلاء على الحيازة، 

ائزه عن الفعل، وعليه فالاختلاس هو نقل الجاني للشيء المسروق من الشي أو ح
 .(1)حيازته الشخصية بغير علم المجني عليه أو غير رضاه  إلى حيازة المجني عليه

يجب أن تقع السرقة على الشيء  فإنه من قانون العقوبات 301المادة  إلى بالرجوعو 
 .(2) غير مملوك للجاني

 :اــــة شيئـــــل السرقـــــــــحون مـأن يك-2
على شيء، فلا يقع الاختلاس على إنسان الذي لا يكون  إلالا يقع الاختلاس 

 التعسف أو الخطف. أومحل السرقة بل للحجز أو القبض 
  ولا:ـة مالا منقـل السرقــحون مـأن يك-3

ن نقله وأخذه أو نزعه ـــــى يمكـــــولا حتــــالا منقــــة مــــل السرقـــــون محـــــب ان يكــــيج
 .(3) أو الاستلاء عليه

 
 
 

                                                           

 .310ق، صــــــة، مرجع سابـــــــن بوسقيعــــــــأحس -1
 .22ص  ،قــع سابـــــــ، مرجبن وارثمحمــــــــد   -2
 ردنالأعمان،  ،11الطبعة  دار الثقافة للنشر والتوزيع، ، القسم الخاص،قانون العقوبات محمد صبحي نجم، -3

 .031ص 9101
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 :ان يكون المال المنقول مملوك للغير-4
وك لغير الجاني، أو يكفي للعقاب ـــر أي مملـــا للغيـــس مملوكـــي المختلـــأن الش 
ا للمتهم بل مملوكا للمجني عليه قبل ـــــس مملوكــــيء المسروق ليـــــون الشــــــأن يك

 .(1) حين اختلاسه إلىأو ختلاس ا

 : ةـــــــــــــجريمة السرقل ويــــن المعنــــالرك-ب
ة تتطلب لقيامها توفر القصد الجنائي خاص بمعني ـــــــة عمديــــة جريمـــالسرقإن 

انه لا يعلم الجاني وقت ارتكابه الفعل المادي بأنه بهذا الفعل يختلس شيئا منقولا 
 .  (2) ن رضائهمملوكا للغير بدو 

قارب زواج والأن الأ ـــة بيــــة السرقــــي جريمـــــة فــــراءات المتابعــــــإج:  ثانيالفرع ال
  والأصهاروالحواشي 

لا يجوز اتخاذ " على أنه  من قانون العقوبات 0/ 312جاء في نص المادة 
والحواشي  والأقارب جالأزواإجراءات المتابعة الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين 

ة إلا بناء على شكوى الشخص المتضرر والتنازل ــــة الرابعــــة الدرجـــلغاي ارــــــوالأصه
 . (3) "عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات

لا يكون إلا بناء على شكوى المجني عليه في السرقة  عموميةتحريك الدعوى الو 
المنقولة، وهذا قيد  الأموالحيازته من  الضرر بالاستيلاء على ما في أصابهالذي 

معناه أن سلطات الضبط والتحقيق لا يمكنها اتخاذ الإجراءات الجزائية إلا بموجب 
شكوى المضرور ويمكن أن تكون الشكوى كتابة أو شفوية، ويمكن أن تقدم الشكوى 

                                                           

 .13ص، 0222ة، القاهرة ـــــــــــــب القانونيـــــــــا، دار الكتــــــة بهـــــم الملحقــــــالجرائة و ـــــــة السرقـــــــل، جريمـــــــــي خليــــــعدل -1
، 0299 ،، الجزائر19عة ، الطبشرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ،اسحاق ابراهيم منصور -2

 .013ص
 19المؤرخ في  001-11المعدل و المتمم للأمر رقم  9100ديسمبر سنة  31المؤرخ في  02-00قانون رقم  -3

 ات. ــــــــــــــــــــــــــون العقوبــــــن قانـــــو المتضم 0211ة ــــــو سنـــــيوني
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ة وقت ارتكاب السرقة أو بعد ذلك مالم تكون الدعوى الجنائية قد سقطت بمضي المد
 .(1) القانونية للتقادم

من قانون العقوبات على أن الدعوى العمومية يمكن  312اء في المادة ــــكما ج
 أن تتوقف بناء على طلب من المضرور.

عن دعواه بعد صدور الحكم القضائي  في حالة التنازل المضروروالملاحظ 
 الأقاربتطبيقه على بالإدانة، فهنا لا يملك المضرور التنازل عن الشكواء ونص يتعلق 

 .(2)لغاية الدرجة الرابعة الأصهارو الحواشي و 

على " لا يعاقب  من قانون العقوبات 319المادة من جاء في نص  عاقبيلا و 
، ولا تخول إلا حق في التعويض المبينين فيما بعد الأشخاصالسرقات التي ترتكب من 

 المدني:
 الفرع إضرار بأصولهم ". ع،الفرو إضرارا بأولادهم أو غيرهم من  الأصول 

 319المذكورين في المادة  الأشخاصغير أن هذه القاعدة لا تطبق إلا على 
هم لفروع بحيث لا يجوز التوسيع في فابيل الحصر وهم الزوجان والأصول و على س

ون ـــــالمحرضو  رونــــالأخون ــــاب الفاعلـــــدم العقـــــن عــــد مـــــلا يستفي، و يــــص القانونـــالن
أما الشريك الزوج أو الزوجة فلا يعاقب على أساس أن الاشتراك يقتضي فعلا رئيسيا 
معاقبا عليه، في حين أن الفعل الرئيسي أي السرقة المرتكبة من قبل الزوج أو الزوجة 

 غير معاقب عليه.

لا يستفيد الفاعل الأصلي من عدم العقاب إذا كان  نهأ إلىويجدر الإشارة 
من قانون العقوبات  319اء المقررة في المادة ـــالات الإعفــــن حــــل ضمــــريك يدخالش

 .الإخفاءولا يستفيد من عدم العقاب مرتكبو جريمة 

                                                           

 .  000صسابق، مرجع م منصور، ـــــــــــــــإسحاق إبراهي -1
وان ــــــــ، ديالأموالم الاعتداء على ــــــحسين فريحة ، شرح قانون العقوبات، جرائم الاعتداء على الأشخاص ،جرائ -2

 .932،ص9111،  ــرة، الجزائـــــــــات، الجامعيــــــــــــالمطبوع
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 الإعفاءيسال الجاني المستفيد من  رخصة،في حالة السرقة مع حمل سلاح بدون 
مل السلاح بدون من قانون العقوبات من أجل جنحة ح 319رر في المادة ـــــالمق

(.1)رخصة 
 

 الشكواءمن قانون العقوبات على تنازل المجني عليه عن  312كما نصت المادة و 
ا ما جاء ن يكون التنازل قبل صدور الحكم النهائي وهذأة بشرط ــد المتابعـــــع حـــــيض

ته كذلك فإنه إذا كان المتهم بصف الأمرحيث أنه ولما كان  " في قرار المحكمة العليا
 قانون العقوبات 312ادة ـــن المـــة مــــالفقرة الثانيابن أخت الشاكي يستفيد من أحكام 

 .(2)"  أمام قضاة المجلس عن شكواه الأخيربناء على تنازل هذا 
 يالحواشــو ارب ـــقزواج و الأن الأ ـــجريمة السرقة بيل العقوبة المقررة: ثالثالفرع 

 ةلغاية الدرجة الرابع والأصهار

على مرتكبي ليه نجد ان المشرع الجزائري وضع عقوبة إ اومن خلال ما تطرقن
ن الأزواج والأقارب و الحواشي و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة ـــة بيــــة السرقـــجريم

كل من اختلس شيئا "  على أنه القانون العقوباتمن  301المادة عليه نصت وهذا ما 
وات ـــــمس سنـــخ إلى ةـــــبس من سنـــــب بالحــــا ويعاقــــــــد سارقـــــيع لوك لهــــــغير مم

  .دج 011.111 إلى  دج 011.111ة من ــــــوبغرام

يجوز أن يحكم الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق و 
طبقا  مةالإقا، وبالمنع من سنوات (01لمدة أقصاها عشر) 0مكرر 2الواردة في المادة 

 "  من هذا القانون 03و  09للشروط المنصوص عليها في المادتين 
 
 
 

                                                           

1
 .333-339ص ،قـــــــــــسابع ـــــــــــمرجحسين فريحة،  - 

2
 .399ص 9112العدد الثاني ، ،مجلة العليا9112فيفري  11خ ـــادر بتاريـــــــالص 190909قم ار المحكة العليا ر قر  - 
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  المطلب الثالث
 المتحصلة من الجريمة الأشياءجريمة إخفاء 

ضمن الجرائم التي تقع تحت جريمة الاعتداء  اءـــالأشياء ـــــإخف ةــــر جريمـــتعتب
وقـــــد تطرقنــــــا  ،اتـــــون العقوبــــن قانــــم 392ادةـــا المــــص عليهـــــــي نـــــو الت الأمـــوالعلى 
أركان جريمة إخفاء و  كفر أول، عليهاالمتحصلة  الأشياءمفهوم جريمة إخفاء إلى 

  كفرع ثالثــــــــا. اـإضافة الإجراءات و العقوبات المقررة له إلى كفرع ثاني، الأشياء إضافة
 

  عليهاالمتحصلة  شياءالأجريمة إخفاء  :الأولالفرع 

المتحصلة من جنحة  الأشياءالجزائري تعريف لجريمة إخفاء  رعــــلم يتناول المش
نما اكتفى بنص المادة و أو جناية  كل من أخفى  "  من قانون العقوبات بقوله 392ا 

ي مجموعها ـــف ةـــــة أو جنحـــــن جنايــــة مــــبددة أو متحصلــــة أو مــــاء مختلســــدا أشيــــعم
 وتقتضي الدراسة معرفة أركان جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة، (1)أو في جزء منها"

    العقوبة المقرر لها)ثالثا(.ت المتابعة في الجريمة)ثانيا(، و والإجراءا  )أولا(عليها
 :ن الجريمةــة مـــالمتحصل اءــــالأشياء ـــــة إخفـــــجريم انـــــأرك -أولا

 الأركانن الجريمة توافر ــة مـــالمتحصل الأشياءاء ــــخفإة ـــام الجريمــــرط لقيــــيشت
 : الأتية

 

 :المتحصلة من الجريمة الأشياءجريمة إخفاء ل اديــــن المــــالرك -أ

 ة أو المبددة ـــالمختلس الأشياءيتمثل النشاط المادي في هذه الجريمة بفعل إخفاء 
شي تصال الفعلي بأالإ إلىنشاط يقوم به الجاني يودي كل خفاء بويقوم فعل الإ

أن يقوم الجاني  الإخفاءفي فعل  السبب ويشترطمتحصل من الجريمة مهما كان ال
، و يتم التسليم من الجاني مباشرة أو بواسطة شي  لمدة طويلة أو قصيرةابالاحتفاظ ب

                                                           

1
المؤرخ في  001-11ر رقم ــــــم للأمــــــدل و المتمــــــالمع 9100ديسمبر سنة  31المؤرخ في  02-00قانون رقم  - 

 ات.ــــــــون العقوبـــــــــن قانـــــــــتضمو الم 0211ة ـــــــــو سنــــــــــيوني 19
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ة ـــــمتحصل اءـــــالأشيت ــــاذا كان لاإ اءــــالأشي اءــــالإخفة ــــــولا تقوم جريم، شخص أخر
ر ــــا الغيـــــــــة ارتكبهـــــــرورة جريمـــــــبالض يـــــة هــــــة السابقــــة والجريمــــجنح أوة ـــن جنايــــــم
غير أنه بالإمكان أن يكون  الأشياءلا يمكن أن يكون الجاني سارقا ومخفيا لنفس  إذ

 . (1)يا للأشياءالجاني شريكا ومخف
 :ة من الجريمةـــــالمتحصل اءـــــالأشياء ــــجريمة إخفل ويــــن المعنــــالرك -ب

 . (2)داــــــــإلا إذا كان عم الإخفاءب على ـــولا يعاق ،يـــد الجنائــــي القصــــل فــــويتمث

 الجريمة المتحصلة من  الأشياءإجراءات المتابعة في جريمة إخفاء  الفرع ثاني:

 الإجراءاتلا يجوز اتخاذ  " من قانون العقوبات 312جاء في نص المادة 
زواج ة التي بين الأــــة أو الجنحـــــة من الجنايــــاء المتحصلــــاء الأشيـــة بشأن إخفــــالجزائي
ن م شكوى مـــــى تقديــــصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء علقارب والحواشي والأو الأ

ولا يجوز على  " الشخص المتضرر، والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات
النيابة العامة على مستوى المحكمة أن تشرع في تحريك الدعوى الجزائية المتعلقة 

ة الواقعة من المتهم مما ورد ذكره ـــــة أو جنحــــن جنايــــة مــــالمتحصل الأشيـــــاءاء ـــــبإخف
ة ــــــوى مسبقـــر شرط شكــــد توافــــــــات إلا بعـــــــون العقوبـــــــن قانـــــــــم 319ادة ــــــــــي المــــــــف

 .(3)من الضحية أي أن الشخص المضرور

 اء متحصلة من الجريمة   ــــــاء أشيــــــــة إخفــــــررة لجريمــــــة المقـــــــالعقوب: ثالثالفرع ال

لقـــــــد وضـــــــع المشـــــــرع الجزائـــــــري عقوبـــــــات علـــــــى كـــــــل مـــــــن يقـــــــوم بإخفـــــــاء أشـــــــياء      
ــــــــمتحص ــــــــل عليهــ ــــــــا مـــ ــــــــن الســـ ــــــــرقة تكــــــ ــــــــون بـــــــين الأقـــــــــ ــــــــارب و الأزواج و الأقـــ  اربـــــــــ

ـــــث و الأصـــــهار، و  ـــــيحي ـــــات 392المـــــادة  نـــــص جـــــاء ف ـــــانون العقوب ـــــه مـــــن ق ـــــى أن "  عل
متحصـــــلة مـــــن جنايـــــة أو جنحـــــة  أومبـــــددة  كـــــل مـــــن اخفـــــى عمـــــدا أشـــــياء مختلســـــة أو

                                                           

 . 191-190ة، مرجع سابق، صـــــــــــــــــــن بوسقيعـــــــــــــــــــــأحس -1
 .910صمرجــــــــع سابــــــــــــــق ، ن وارثـــــــبمحمـــــــــــــد  -2

3
 .93-99ص مرجع سابـــــــــق د ــــز سعـــــد العزيـــــعب - 
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ـــــــها أو فـفــــــي مجموعــــــ ـــــــي جـــ ــــــــــــزء منهـــ ـــــــــــا يعاقـ ـــــــالحببب ــ ـــــــس مــــ ـــــــن ســــــنة علـ ـــــــلى ــ  الأقـــ
 .دج 011.111 إلى  91.111وبغرامة من  الأكثرخمس سنوات على  إلى

 ة"المخفا الأشياءضعف قيمة إلى  دج حتى تصل 91.111ويجوز أن تجاوز الغرامة  
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 ملخص:
للقــــــــــول نا توصــــــــــلمــــــــــن خــــــــــلال دراســــــــــتنا للجــــــــــرائم المرتبطــــــــــة بقيــــــــــد الشــــــــــكوى، 

ــــــــــي  ــــــــــة العامــــــــــة كأصــــــــــل ف ــــــــــة مــــــــــن إختصــــــــــاص النياب ــــــــــدعوى العمومي أن تحريــــــــــك ال
جميـــــــــــع الجـــــــــــرائم، بحيـــــــــــث تقـــــــــــوم بتحريـــــــــــك ومباشـــــــــــرة الـــــــــــدعوى العموميـــــــــــة بمجـــــــــــرد 

ـــــــــــــــوق ـــــــــــــــوع الجريمـــــ ـــــــــــــــة لكونهـــــ ن لعقــــــــــــــاب، إلا أا تنــــــــــــــوب عــــــــــــــن المجتمــــــــــــــع فــــــــــــــي اــــــ
ـــــــــــري جـــــــــــاء بإســـــــــــتثناء  ـــــــــــد حريالمشـــــــــــرع الجزائ ــــــــــــحيـــــــــــث قي ـــــــــــي ـ ـــــــــــة العامـــــــــــة ف ة النياب

ـــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــض الجـــــــــــــــــرائم  ـــــــــــــــــة ف ـــــــــــــــــدعوى العمومي ــــــــــــــــــكجرائتحريـــــــــــــــــك ال م الماســـــــــــــــــة ــ
ـــــــــــــــــــبالأشخ ـــــــــــــــــــالجرائاص و ـــــ ـــــــــــــــــــالشك مــــ ـــــــــــــــــــوال،ـــ  والتــــــــــــــــــي وى الواقعــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى الأمـــ

ـــــــــي عليـــــــــه، ت تمكـــــــــن المشـــــــــرع وقـــــــــد ســـــــــتوجب الحصـــــــــول علـــــــــى شـــــــــكوى مـــــــــن المجن
ـــــــــــــفــــــــــــي تقيــــــــــــد حريــــــــــــة النيابــــــــــــة العامــــــــــــة مراع ـــــــــــــات لمصــــــــــــلحة المجنــــــــــ ـــــــــــــي عليــــــ  هـــــــ

 .ذه الجرائمـــــة هـــــــــــرا لخصوصيـــنظو 
ولــــــــــــــــــم يقتصـــــــــــــــــــر المشــــــــــــــــــــــــــرع الجزائـــــــــــــــــــــــــر، عنـــــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن 

ــــــــــب إلـ ــــــــــل ذهـــــ ــــــــــم بـــ ـــــــــوانين خاصـــــــــة، الجرائــــ ـــــــــي ق ــــــــــاءت ف ــــــــــي جــــــ ــــــــــم التـــــ ــــــــــي الجرائـــــ ـ
ا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني.هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نتناول
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 الفصل الثاني 

 الجرائم المرتبطة بالشكوى في القوانين الخاصة

ذكره في الفصل الأول عن الجرائم المرتبطة بالشكوى في القانون العقوبات عن  قما سب

من تحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم التي  القيود التي تمنع النيابة العامة

ذكرناها سابقا، إلا أن هناك جرائم جاءت في القوانين خاصة تمنع النيابة العامة من 

التي سنتطرق إليها في الفصل ، إلا على شكوى مسبقة من المتضرر ىتحريك الدعو 

 الثاني .
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 الأولالمبحث 

 في بعض القوانين الخاصةالشكوى شرط على قيد الجزائري  تراجع المشرع 
 

لقد قيد المشرع الجزائري النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية إلا بعد تقديم 
لغى شرط الشكوى نه تراجع في بعض القوانين سواء أأ إلاالشكوى من طرف المتضرر 

 التي تشترط شرط الشكوى المادة القانونية و ألغيتأالعمومية في تحريك الدعوى 
رع الجزائري ـــلغاء المشوا   أولمطلب ك جريمة الصرف مفهوم ذا العنصرــــل هــــويشم

 لغاءإ وكذلك مطلب ثانيكالغير  أراضيجريمة الصيد على الشكوى في شرط على قيد 
المؤسســــات  رجرائـــم المتعلقــــة بتسييـــالشكوى في شرط المشرع الجزائري على قيد 

 مطلب ثالث.ك ديــــــــةالعموميــــة الاقتصا

 رفـــــــــــــــــة الصـــــجريم :الأولالمطلب 

ق تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة ـــــري علــــرع الجزائــــن المشإ
وال ــــــــــــمس الأة رؤو ـــــــــرف وحركــــــــون الصــــــي قانـــــــدة فوار ـــــــرف الـــــــم الصــــــي جرائـــــــف
وتقتضي  (1)حد ممثليهأأو لي الخارج إلا بعد طلب من الوزير المكلف بالمالية ا  ن و ــم

معرفة أيضا ، و فرع أولتشريع الخاص وحركة رؤوس الأموال كتعريف الإلى الدراسة 
رع لماذا تراجع المشكذلك و  ، فرع ثانيي قيد الشكوى للجريمة كـــة فــــلمتابعالإجراءات ا

 .فرع الثالثك الصرف ةالجزائري في جريم
 
 
 

                                                           

1
 .091صمرجــــع سابـــــق،  ي،ــــــان خلفـــــد الرحمـــــعب - 
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 الأموال: التشريع الخاص وحركة رؤوس  الأولالفرع 
دل ـــالمع 0221وان ـــج 12ي ــــالمؤرخ ف 21/99ر ـــــممن الأ 2صت المادة نلقد 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع  9113( المؤرخ في فبراير 10-13المتمم بالأمر رقم )و 
 من إلي الخارج . الأموالرف وحركة رؤوس الخاصين بالص

ر ــــقبل تعديله، كان يحصر صلاحية تقديم الشكوى في الوزي 21-99مر رقم ن الأإ
 الأمرب ـــــه بموجــــــد تعديلــــــم، وبعـــــن دون سواهـــــه المؤهليــــة أو ممثليـــف بالماليـــالمكل
الشكوى في هذا النوع حق من لهم  أصبح محافظ بنك الجزائري ضمن 10-13رقم 

رد الاعتبار لبنك الجزائري باعتباره سلطة  إلى وذلك في مسعى يهدف من الجرائم
تنظيم ال مراقبة الصرف و ـــــي مجـــذ فــــــي تنفيــــــة وتراعـــــــدر أنظمــــــة تصــــــنقدي

 بالنقد و القرض(  المتعلق 01/11/0221المؤرخ في  21-01من رقم  11سوقه)المادة
 رف ــــــجريمة الصالشكوى لشرط د ـــــقي فية ـــــــــبعاراءات المتــــــجإالفرع الثاني : 

ة ــــراءات المتابعــــــر إجــــة أن تباشــــوغ للنيابة العامـــون لا يســـب هذا القانــــبموج  
، لكن بصدور ن تقديمهارف الذي خول لهم القانو جرائم الصرف بدون شكوى من طفي 

المتعلق بالتنظيم والتشريع الخاصين  91/19/9101المؤرخ في  13-01رقم  الأمر
ة ـــــوى العموميـــــــك الدعــــي تحريــــة فــــة وخاصــــة العدالــــم عرقلــــي لا يتــــبالصرف ولك

-13المتمم بالقانون المعدل و  21-99ي وجهت للقانون ـــرة التــــادات الكثيــــد الانتقــــوبع
 .استجاب المشرع والغى هذه المادةالمتعلقة بقيد الشكوى و منه  12 ، سيما المادة10

 رفـوى في جريمة الصـالشكشرط  دـقيعلى رع الجزائري ـالمش تراجعالفرع الثالث: 

المتمم بالقانون المعدل و  21-99للقانون نتقادات الكثيرة التي وجهت بعد الإ  
 ألغيتمنه و المتعلقة بقيد الشكوى ، لذلك استجاب المشرع و  12سيما المادة  13-10

 لغى قيد شرط الشكوى.وأ،  13-01ون رقمــــــــــمن القان 11ادة ـــــب المــــادة بموجــــــهذه الم
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أصبح دور النيابة العامة في متابعة جرائم الصرف بتحريك  صدور هذا القانونب
حماية أطراف متضررة من  إلىلعمومية دون قيد الشكوى بالإضافة اومباشرة الدعوى 

 وبإلغاءالقضاء الجزائي  إلى بينها الوسيط المعتمد وأعطاه المشرع حق تقديم شكوى واللجوء
 .( 1)منح الطرف المتضرر دورا في تحريك الدعوى العموميةقد و ، 2 المادة

  المطلب الثاني
 ـرـــــــــــــي الغيـــــــــأراضـ ىـــــــد علـــــم صيــــــئجرا

ه ذهز حائك أو فقة مالوامر دون لغيأرض اعلى د ياطبالاصص لشخم اقياو ه
د اطيصن مل كد ـــة ضــــميولعموى اــــعدلك اــــيرة تحــلعاماة ـــللنيابن ـــلا يمكرض ولأا

 .رلغيأرض افي 
 اضي الغيرالفرع الأول: إجراءات المتابعة على جريمة الصيد على أر 

، حيث تحدد هذه المناطق من طرف يمارس الصيد على أراضي مخصصة له      
و مزارع تابع أالإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا وقد تكون ممتلكات عمومية 

اد ـــبالاصطياص ـــشخأة قيام ـــــ، وفي حالص تحتوي على العديد من الحيواناتللخوا
لا يمكن للنيابة  ،الأرض مالك أو حائز هذهالون موافقة دتابع للخواص  راضيأعلى 

تحريك الدعوى العمومية ضد كل من يصطاد في أرض الغير إلا بموجب شكوى 
 " الصيدقانون من  00الأرض وهذا ما نصت عليه المادة مسبقة يقدمها صاحب 

ى بناء عل إلا ير دون موافقة لا تباشر المتابعةعندما يمارس الصيد في أرض الغ
 شكوى من الطرف المعني

قام المشرع الجزائري إلغاء قيد الشكوى سبب  ، ومعرفة(2)" 
  .الأولفرع ك الغير راضيأفي جريمة الصيد على 

                                                           

1
ور في ي جرائم الصرف في التشريع الجزائري، مقال منشـــــة فـــــالمصالحة و ــــراءات المتابعــــر، إجــــادي الطاهـــــمح - 

 .001-009السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة صي عشــــر ، كليـــــــة الحقوق و العلوم مجلة الفكر العدد الثانـ
2
د، ـــق بالصيـــ، يتعل0299ة ـــــت سنـــــغش 90ق ــــــالمواف 0119ام ــــدة عـــذي القع 9مؤرخ في  01-99قانون رقم  - 

 .0299الصـــــــادرة سنـــــــــــــة  31الجريـــــدة الرسمـــــة العـــــــدد 
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راضي أقيد الشكوى في جريمة الصيد على  المشرع الجزائري لغاءإ: الثانيالفرع 

 الغير

ة ــــة العامـــد النيابــــان يقيــــالذي ك 01-99قام المشرع الجزائري بتعديل القانون       
في تحريك الدعوى العمومية ضد كل من يصطاد في أراضي الغير دون موافقة 

 "  من قانون الصيد 12-11من قانون رقم  019المادة مالكها، حيث جاء في نص 
المؤرخ  01-99ن رقم و ــــا القانــــون، لاسيمـــــذا القانـــــة لهـــام المخالفــــل الأحكــــى كــــتلغ

 .(1)" والمذكور أعلاه 0299غشت سنة  90في 
ص ـــن المخصــــد أماكـــــ، بتحديقانــــون الصيـــــد  ةـــــصياغري ــــــأعاد المشرع الجزائ

له و التي تشرف عليها الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليما، فوضعة أماكن الصيد 
 33-39-30-31-92-99-92واد ـــــي المــــف  12-11ون ــــاني القــــف ددهـــحي ـــالت

، وأصبحت جميع أراضي الصيد سواء كانت في مناطق أملاك وطنية من قانون الصيد
 اـــــــة إقليميــــيد المختصـــــة بالصــــرف الإدارة المكلفـــــــــت تصـــــواص تحـــــة أو خـــــــعمومي

 .يد فيها ومعاقبة كل من يخاف هذه القوانينووضع الشروط لص ارهـوم بتسييهي إلي تقـــ
      

  

                                                           

1
بالصيد، ، يتعلق   9111سنة  أوت 01الموافق  0190جمادى الثانية عام  92مؤرخ في  12-11قانون رقم  - 

 .9111الصادرة سنة  00الجريدة الرسمة العدد 
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  لثالمطلب الثا
 الاقتصاديـــــةالمؤسسات العمومية  جرائم المتعلقة بتسييرد الشكوى في ـقي 

" لا تحرك الدعوى العمومية ضد  19-00مكرر من القانون  1بموجب المادة       
تصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات مسيري المؤسسات العمومية الاق

ؤدي إلي سرقة أو اختلاس أو تلف ـــي تــــر التــــال التسييــــن أعمــــط عـــال المختلــــالرأسم
أو ضياع أموال عمومية أو خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية 

 .(1) "اري المفعولــع السي التشرياري وفـتجون الـوص عليها في القانـة المنصـــــللمؤسس
من خلال هذه المادة تتضح لنا أنه لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى و        

ة رأسمالها ــــملك الدولـــــي تــــالعمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية والت
السرقة أو الاختلاس  إلى ي توديال المختلط بشان أعمال التسيير التـــــأو ذات الرأسم

أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات 
كما سنعرف الجهة المختصة  (2)الاجتماعية للمؤسسات المنصوص عليها في القانون

بتقديم الشكوى كفرع أول، وكذا إلغاء المشرع الجزائري قيد الشكوى في جرائم المتعلقة 
 .يير المؤسسات العمومية الاقتصادية كفرع ثاني بتس

 :الجهة المختصة بتقديم الشكوى  الأولالفرع 
ى المؤسسة لا يمكن تقديم الشكوى إلا من طرف هيئات الرقابة على مستو       

التي تتمثل في أجهزة أو أعضاء المؤسسة ويعني بالنسبة للشركة العمومية الاقتصادية و 
لمسير أو الرئيس المدير العام، فالجهاز الشركة المؤهل لقديم التجارية المدير أو ا

وأيضا المدير ،وكذا الجمعية العامة)ثانيا( ،مجلس الإدارة)أولا( يتمثل فيو  ،(3)الشكوى

                                                           

1
الجزائية، الجريدة  الإجراءاتو المتضمن قانون  0211يونيو سنة  9المؤرخ في  000-11الأمر رقم  - 

 .0212ير ــــــــــــــــــــــينا 1ة في ـــــــــــ، المؤرخ9دد ــــــــــة  العـــــــــالرسمي
2
 . 2ق، صـــــــــــــــــــــــع سابـــــــــــمرجــة، ــــــــــــــن بوسقيعــــــــــأحسيـ - 

3
 .00، صقــــــالساب ـعــــمرج ــةــــــــــــــن بوسقيعــــــــــحسيـ - 
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الأشخاص الذين تقدم ضدهم الشكوى)رابعا( وأيضا أعمال التسيير ،وكذا العام)ثالثا(
  .التي تستوجب الشكوى)خامسا(

 الدارة:س ــمجل -أولا
يـــــة التي ة الرئيســـــل الهيئـــدوره يمثــذي بــس والــــة الاقتصادية بمجلــــر المؤسســــــتسي      

 ، وتنفيذ مختلف القرارات الصادرة عن جمعية المساهمين تتولى أمور تسيير الشركة
في إدارة وذلك تحقيقا لأغراض المؤسسة، ناهيك عن هذا فهو يتمتع بالسلطة الفعلية 

الإ إذا عين من بين أحد  الإدارةشركة شؤون المساهمة ولا يكتمل تكوين مجلس 
دارة الشركة بحيث يخ  الإدارةتار من بين أعضاء مجلس أعضاءه رئيسا يتولى تسيير وا 

و قابل لإعادة انتخابه مرة أخرى  ــــ، وهالضـــــرورة يجــــب أن يكــــون شخصــــا طبيعيــــــابو 
            .(1)الإدارةيمكن عزله في كل وقت من طرف مجلس كما 

ثلا قانونيا سلطة واسعة بصفته مم الإدارةكما خول القانون لرئيس مجلس و 
مكن من القيام تن قد لا يأ إلاسمها ولحسابها إرادتها ويتصرف بهو يعبر عن إللشركة ف

تعيين مدير عام  الإدارة أجاز له القانون ان يقترح على مجلسو ، هذه الأعمال لــــبك
بكل  الإلماممن القانون التجاري الجزائري، كونه ليس بمقدوره  132وفقا لنص المادة 
 . (2)أعمال إدارة الشركة

 الأخطاءعضاء عن جميع الأبما فيه المدير العام و  الإدارةل رئيس مما سبق يسأ      
 التي تقع في الشركة.   

  :الجمعية العامة-ثانيا

 9100أوت  91ي ــــؤرخ فـــــالم 11-10ر ـــــممـــن الأ 19جـــاء فـــي نــص المـــادة       
قتصادية تأخذ المؤسسات العمومية الإ ،الإقتصاديةالمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 

                                                           

 .911ق، صــــــــــــــــسابع ـــــــــــــــــط، مرجـــــــحزيمحمـــــــــد  -1
 ،11الطبعة ،ديوان المطبوعات الجامعية، دارية، ترجمة محمد عربالإمحاضرات في المؤسسات  ،أحمد محيو -2

 .119ص 9111
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أجهزة شكل شركات المساهمة فقد نص المشرع على أن الجمعية العامة تعتبر من 
 ، المتعلق 0220بر سبتم 90المؤرخ في  90-20مر رقم الأ التسيير وهذا ما جاء في

 
 

  .(1)موال التجارية التابعة للدولةبتسيير رؤوس الأ
  :امـــر العــالمدي-ثالثا

        المتعلق بتنظيم وسير المؤسسات العمومية وخوصتها  11-10مر رقم يخيلنا الأ     
ام الذي أعتبر كجهاز ـــالرئيس المدير الع اري التي تحكمـــون التجــــوص القانــــنص إلى

 .(2)في الشركة المساهمة
 :الاشخاص الذين تقدم ضدهم الشكوى-رابعا

ن الدعوى الجزائية أ الإجراءاترر من قانون مك 1جاء في نص المادة        
ية د مسيري المؤسسات الاقتصادــــة ضــــوى مسبقـــق شكــــن طريــــرك عــــة تحـــالعمومي

 .(3)التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط
دارة كمسير في شركة لقانون التجاري فقد حددت رئيس الإمن ا 319 إلى بالرجوع

 المساهمة، كما يعتبر أعضاء مجلس المديرين كمسيرين في الشركة المساهمة.
  :عمال التسيير التي تستوجب الشكوىأ-خامسا
ال ـــــفعـــــة الأراءات الجزائيــــجــــون الإن القانــــرر مـــــمك 1ي نص المادة ـــــجاء ف      

سرقة أو اختلاس  إلى ي توديـــال التــــــدها، الأعمــــــوى ضـــــــع الشكـــــب رفـــالتي يستوج
 أو تلف أو ضياع أموال عموميـة أو خاصة.   

                                                           

 .02ص ق،ــــــع سابــــــــمرج، بوسقيعة أحسين -1
 .11ص ،مرجـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــس نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2
 .10ص ،عـــــــــــــــــــــــــــــــمرج نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس -3
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مكرر  1ازل عن الشكوى في المادة ــــى التنــــص علــــرع ينـــــن المشأظ ـــــــونلاح  
أن تسحب  بات وتطبيقها للقواعد العامة، فإنه يمكن للهيئات الاجتماعيةمن قانون العقو 

 للمتابعة.  اشكواها وتضع حد
 
 

   م المتعلقة بتسيير ـجرائي ــوى فـــد الشكـــري قيـــرع الجزائـــالمش اءــــلغالفرع الثاني: إ
 الاقتصادية         المؤسسات العمومية              

عن سياسة التجريم ضد الجرائم المشرع الجزائري بموجب تعديل التشريع لغاء إ     
من قانون  19-00مكرر أمر  1في المؤسسات الاقتصادية بإلغاء المادةالمرتكبة 

 00مكرر و 1 " تلغى المواد 000-11مر رقم من الأ 3بالمادةجراءات الجزائية الإ
 0391صفر عام  09المؤرخ في  000-11مر رقم من الأ 9مكرر 00و  0مكرر

  .(1)" جراءات الجزائيةالإ و المتضمن قانون 0211يونيو سنة  9الموافق 
ن تحريك الدعوى العمومية متى رأت أ وبهذا تعديل تصبح للنيابة العامة حق في

تستوجب المتابعة و التحقيق  عموميةالاقتصادية ال المؤسساتهناك جريمة مرتبكة في 
 19-00مكرر من أمر  1لغاء المادة إن أن خلال هذا التعديل نستطيع القول ـومفيها، 

 من قانون الإجراءات الجزائية يخدم كل من:
 طمأنينةيرين العمومين لكي يعملوا بثقة و المسزرع الثقة في نفوس الإطارات و  -

 واضعين ثقتهم في الدولة .

ـــث الإداري بالبحفي محاربة الفساد المالـــي و  قيود على عمل الشرطة القضائيةرفع ال -
    .قيوددون  العموميةقتصادية لإالتحري عن الجرائم المرتكبة داخل المؤسسة او 
 

                                                           

مر الأ يعدل ،9102ديسمبر سنة 00الموافق  0110ربيع الثانية عام  01مؤرخ في  ،01-02قانون رقم  -1
 الإجراءاتوالمتضمن قانون  ،0211يونيو سنة  9الموافق  0391صفر عام  09المؤرخ في  ،000-11رقم

 .29عدد  ،الجريدة الرسمية ،الجزائية
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 الثاني  المبحث

 في بعض القوانين الخاصةالشكوى  بشرطالجزائري المشرع  إقرار

 العموميةبتحريك الدعوى  طانين خاصة تشتر قو بعض ال المشرع الجزائري أقرالقد 
 الثاني م المبحثــــقسوقد قمنا بت ،بقيد الشكوى من المتضرر من طرف النيابة العامة

جريمة المرتكبة في الخارج من الجزائريين  قرار المشرع الجزائري شرط الشكوى فيإ إلى
 مطلب ثاني،ة للدولة كة بالمصلحة العسكريــــم الماســــجريمة جرائ وكذا ول،أمطلب ك

 مطلب ثالث.الضريبة كالجريمة  وأيضا
 الأولالمطلب 

 نـن الجزائرييمــ الجرائم المرتكبة في الخارجقرار المشرع الجزائري شرط الشكوى في إ

كل واقعة  الجزائية على " الإجراءاتمن قانون  093جاء في نص المادة       
زائري أو في نظر القطر الذي ارتكبت فيه وفة بأنها جنحة سواء نظر القانون الجصمو 

 يجوز المتابعة من أجلها و الحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا.
وز أن تجري المحاكمة أو يصدر الحكم إلا بالشروط المنصوص عليها ــــولا يج

  .099في الفقرة الثانية من المادة 
ي حالة ما إذا كانت الجنحة وعلاوة على ذلك فلا يجوز أن تجري المتابعة ف

د إخطارها بشكوى ــــة بعــــة العامــــلب النيابـــاء على طــــفراد إلا بنلأد أحد ـــــة ضــــمرتكب
 .(1)" من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه

كافة الجرائم  يطبق قانون العقوبات على من قانون العقوبات " 3المادة  كما تنص
 .(1)" التي ترتكب في أراضي الجمهورية

                                                           

الجزائية، الجريدة الرسمية   الإجراءاتالمتضمن قانون و  ،0211يونيو سنة  9المؤرخ في ، 000-11الأمر رقم  -1
 .0212، رـــــــــــــــــــــــــــــيناي 1ي ــــــة فـــــــــــــــ، المؤرخ9دد ـــــــــــــــــــــــــالع
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 ة من طرف ــــالمرتكبلقيــــــد الشكــــوى فـــي جرائـــم  ةــــــالمتابع راءاتـــــــــإج :الأولالفرع 
 ارجــــي الخـــــن فــــالجزائريي             

يق قانون العقوبات من قانون العقوبات شروط تطب 093 ةص من المادـــنستخل      
 في الجنح المرتكب في الخارج هي:

 مكتسبة أو مزدوج الجنسية أوة وقت ارتكاب الجريمة ــــة الجزائريـــــع بالجنسيـــــأن يتمت  -
ولا يجوز متابعته غيابيا، ويترتب ، ارهـــــختيـــري بإم الجزائـــقليلإا إلى يـــودة الجانـــع -

 .(2)ية أنه لا يجوز المطالبة بتسليمه قصد محاكمتهعن شرط العودة الاختيار 
ذا كان نهائيا الخارج ، ذلك أن الحكم الاجنبي إ أن لا يثبت أنه حكم عليه نهائيا في -

 يمنع أعادة المحاكمة من جديد على نفس الواقعة.
أن لا يثبت في حالة الحكم بالإدانة من طرف القضاء الاجنبي أنه قضي العقوبة   -

ذا ثبت أن الجاني قد قضى قادم أو حصل على عفو عنها، وا  عنه بالت أو سقطت
ذا سقطت العقوبة إ الأمرالعقوبة فلا تجوز ملاحقته من طرف القضاء الجزائري نفس 

 و رئاسي عنها.  ــــدور عفــــــــادم أو صـــــبالتق
 الجزائر. إقليمأن ترتكب الجنحة خارج  -
جنبي ائري والأا في القانون الجز ـــوص عليهـــة منصـــجنحة ـــون الواقعـــب أن تكــيج -

ي ولكن غير معاقب عليها في القانون ـــنبون الأجــــي القانـــة فــــفاذا كانت جنح
 .  (3)الجزائري

  

                                                                                                                                                                          

 . نفـــــــــــــــــــــس المرجـــــــــــــع 000-11م ــــــــــر رقــــــــــالأم -1
 .12ص مرجــــع سابـــق،ي، ـــان خلفــــد الرحمـــعب -2
 .10-11ص 9101ام ،دار هومة، الجزائر، ــــــم العـــادى قانون العقوبات الجزائري، القســـدو، مبـــــعبد القادر ع -3
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 ف ر ـــــــــــن طـــــة مـــــالمرتكبلقيــــــد الشكــــوى فـــي جرائـــــم  العقوبة المقررة :الثانيالفرع 
 ارجـــي الخــــن فــــالجزائريي             

يطبق قانون العقوبات على كافة من قانون العقوبات"  3جاء في نص المادة       
 الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية.

ختصاص إذا كانت تدخل في إكما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج  
 " جراءات الجزائيةلإقا لأحكام قانون االمحاكم الجزائية الجزائرية طب

الجزائية تحديد جراءات من قانون الإ 020 و 099 ولقد جاء في نص المواد
الخاصة المتعلقة بتطبيق قانون العقوبات من حيث المكان على الجرائم الأحكام العامة و 

ح ــــالجنيـــات و ك علــــى بعض الجرائـــم مـــن الجناذلــــالدولة ، وك إقليمالتي ترتكب في 
ـــــري م البــــقليلإا في اـــــق عليهـــــر المتفــــــحدى عناصإقليم الدولة في إي ـــع فــــي لا تقــــالت
جراءات الجزائية من قانون الإ 093وحيث تنص المادة ، (1)الإقليميةالجوي و المياه و 

واء ــــة ســـــا جنحــــوصوفة بأنهيرتكبها الجزائريين في الخارج على أنه كل واقعة مالتي 
ة ــــوز المتابعــــه يجــــت فيــــي ارتكبذــــر الــــر القطـــفي نظر القانون الجزائري أو في نظ

ن تجري إذا كان مرتكبها جزائريا ولا يجوز إ ،كم فيها في الجزائرالحلها و من أج
ة ـــــرة الثانيـــــي الفقـــــا فـــــوص عليهـــــروط منصـــــبش ـــــم الإدر الحكــــــــة أو يصــــــــــالمحاكم

 . 099من المادة 

ذا كانت الجنحة إن تجري المتابعة في حالة ما ذلك فلا يجوز أعلى  وعلاوة
طارها بشكوى خة بعد إب النيابة العامــــى طلــــاء علــــلا بنإ رادــــالأفد ــــد أحـــة ضــــمرتكب

 . (2)بلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيهص المضرور أو من الشخ
 فرادلجزائريين في الخارج ضد الأح التي ترتكب من طرف اـــي أن الجنـــــوهذا يعن

 .(3)الا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية مباشرة بشأنه

                                                           

 .11ص ، مرجـــــــــــــــع سابــــــق،احــــــــــــــــــــــــة مفتـــــــنيسأ -1
2
 .21ص ق،ـــــع سابـــــمرج، يــــان خلفـمـــعبد الرح - 

3
 .11،ص0222الجزائري  ، دار الخلدونية،19ةالجزائية، الطبع الإجراءاتون شرح قان حسين طاهري، الوجيز في - 
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ة ــــى شكوى من المتضرر بالجنحــــــلا عـــــوب حصولهـــــا بوجــــــون يقيدهـــــلأن القان
ذا بلغها إة، وهذا يعني أنه ــــه الجنحــــت فيــــذي وقعـــد الـــــن سلطات البلـــــلاغ مـــــالب أو

التي سبق  093رتكب جنحة ،وفقا لحكم المادة جزائريا إأن  خرعن طريق أي مصدر أ
"غير جراءات الجزائية و التي تنص على أنه ـــــن قانون الإم 099/9ادة ـــــا والمــــذكره

الجزائر ولم يثبت  إلى  لا إذا عاد الجانيإ انه لا يجوز أن تجرى المتابعة أو المحاكمة
بالإدانة أنه قضى العقوبة ا في الخارج وأن يثبت في حالة الحكم م عليه نهائيــــأنه حك

 أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها"
على ذلك فلا يجوز أن تجري المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة وعلاوة 

ى طلب النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى ــــاء علــــراد إلا بنــــفـــد الأد أحـــــة ضــــــمرتكب
 .(1)رتكبت الجريمة فيهر أو ببلاغ من سلطات القطر الذي أمن الشخص المضرو 

 

 المطلب الثاني
 ةـــجرائم الماسة بالمصلحالجزائـــــري شـــرط الشكـوى في قرار المشرع إ

 للدولـــــــةة ـــــالعسكري

يونيو  02مؤرخ في  20-12) أمر رقم  011إلى 010في نص المواد  جاء      
( جنايات وجنح متعهدي تموين الجيش حيث حدد هذه المواد الجرائم المرتكبة 0220

من قانون  010كما مبين في نص المادة  من متعهدي الجيش الوطني الشعبي ،
ي شركة توريد ــــو فــــا أو كعضـــا شخصيـــى إمــــف يتخلــــص مكلـــــل شخــــكات " ـــــالعقوب
ن القيام بالخدمات ـــــي، عــــش الوطنـــــاب الجيــــل لحســــالات تعمـــــاولات أو وكــــــأو مق

 .(2) "على ذلك قوة قاهرة   يه مالم تكرههالتي عهدت إل

                                                           

1
 .030ص مرجــــــــــــــــــع سابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق، ،د الله اوهايبيةــــــــــــــــــــــــــعب - 
يونيو  9المؤرخ في  001-11مم رقم المعدل والمت 9111ديسمبر سنة  91،المؤرخ في 93-11القانون رقم  -2

  9101يونيو  02مؤرخ في  19-01ون رقم ـــــــبالقان دل ومتممـــــــ، معاتــــــون العقوبـــــن قانـــــ، المتضم0211
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المقاولات تربطها اتفاقية بتزويد مستلزمات الجيش إن كل متعهدي التوريدات و      
الوطني الشعبي يتخلف عن القيام بتعهداته دون قوة قاهرة يعد جريمة يعاقب عليها 

تتجاوز مقدارها ر سنوات وبغرامة لا ــــــ(01)ــــــعش إلى س سنواتــــــــ(10)ـــــبالسجن من خم
 دج . 91.111ربع التعويضات المدنية ولا تقل عن مبلغ 

في التسليم " إذا وقع تأخير من قانون العقوبات 019ا جاء في نص المادة ــــكم      
همال دون التخلف عن القيام بالخدمات فيعاقب الفاعلون بسبب الإ الأعمالأو في 

المدنية  وبغرامة لا تجاوز ربع التعويضات ثلاثة سنوات إلى س من ستة اشهرــــبالحب
 .(1)"دينا  91.111ولا تقل عن 

منهم عن قيامهم بالخدمات  الإهمال أوة كل من تأخر في التسليم ــــد جريمــــتع      
ثلاثة سنوات بغرامة  إلى ة يعاقب عليها القانون بالحبس من ستة أشهرـــــد جنحـــــيع

 دج .     91.111مالية 
 013ا وقع غش من المتعهد الجيش الوطني الشعبي كما جاء في نص المادة واذ
ع غش في نوع وصفة أو كمية الأعمال أو اليد العاملة ــــإذا وقون العقوبات " ــــمن قان

نوات وبغرامة ـــــرة ســــعش ىـــــإل ســــن من خمــــاة بالسجــــأو الأشياء الموردة فيعاقب الجن
 ( 2) دينار..." 91.111التعويضات المدنية ولا تقل عن  لا تجاوز ربع

 الأعمالدي مع الجيش الوطني الشعبي غش في وصفة أو كمية ـــل متعهــــن كإ     
الاتفاقية المبرمة بينهم   أساسالمتفق عليها بتورديها على  الأشياء أوأو اليد العاملة 

ها القانون بالسجن و الغرامة وتعد كل مخالف لما سيق ذكره تعد جريمة يعاقب علي
 مالية لا تتجاوز التعويضات المدنية. 

  

                                                           

يونيو  9المؤرخ في  001-11المعدل و المتمم رقم  ،9111ديسمبر سنة  91المؤرخ في  ،93-11القانون رقم  -1
 .9101يونيو  02مؤرخ في  ،19-01رقم  ،ونـــــــبالقان دل ومتممـــــــ، معاتــــــون العقوبـــــن قانـــــ، المتضم0211

 نفــــــــــس المرجــــــــــــــــع. -2
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 جرائم الماسة بالمصلحة في  بقـــرار شـــرط الشكــوى ةـــــراءات المتابعـــــ: إجالأولالفرع 
 للدولـــــــةة ــــــالعسكري             

مكن ي الشعبي لا ين كل الجنايات والجنح المرتكبة من متعهدي الجيش الوطنإ     
ي ــــــي الوطنــــر الدفاعـــــن وزيــــوى مـــى شكـــاء علــــلا بنتحريـــــك فيهــــا الدعوى العمومية إ

في كل جميع الأحوال  " من قانون العقوبات 011كما جاء في نص المادة و 
ى شكوى المنصوص عليها في هذا القسم لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناء عل

 . ( 1)" من وزير الدفاع الوطني
 

 المطلب الثالث: 

 ة الضريبيةــالجريمفــــي وى ــــرط الشكــــري شــــــرع الجزائــــرار المشـــــإق

، ويتم ذلك بتقديم شكوى الإدارةإتباع إجراءات خاصة أمام ألزم المشرع الجبائي       
لزاماري، و ـــــــــراء إجبــــــــــر إجـــــــــــــيعتبذي ــــــب الـــــضرائام إدارة الــــأم ام ــــــــف للقيــــــــي للمكلــــا 

ر بمثابة ــــخيـــــذا الأر هــــ، وبالتالي يعتبــــات القانونيةض الوضعيــــة بعــــبه من أجل تسوي
د ـــــرع بقصــــــا المشـــــة ضمنهــــــدارة الجبائيــــة والإـــل حوار بين المكلــــف بالضريبـسبي
وى ــــــوم الشكــــــــة مفهـــــي معرفـــــــويقتض، (2)اـــــة نفسهــــن مراجعـــدارة مــــن الإتمكي

الإجراءات  إلى أنواع الجرائم الضريبية إضافة إلى ذا التطرقـــرع أول، وكــــة كفــــــالضريبي
زائري شرط الشكوى في جريمة الضريبية كفرع ثالث وأيضا الشكلية في إقرار المشرع الج

 رقــــــذا التطـــــع، وكـــــرابرع ــــة كفــــوى الضريبيــــي الشكــــة بتلقـــــة المختصـــــة الجهــــــمعرف
  في إقرار شرط الشكوى للجريمة الضريبية كفرع خامس. الإجراءات المتابعة إلى

  

                                                           

 9المؤرخ في  001-11رقم  ،المعدل و المتمم 9111، ديسمبر سنة 91المؤرخ في  ،93-11القانون رقم  -1
 .9101يونيو  02مؤرخ في  ،19-01ون رقم ـــــــبالقان دل ومتممـــــــمعالات، ــــــون العقوبـــــن قانـــــ، المتضم0211يونيو 

 .90ص مرجـــــــــــع سابـــــــق،ة، ــــأحسين بوسقيع -2



 لجرائم المرتبطة بالشكوى في القوانين الخاصة  ا                  الفصل الثاني      

 
59 

 لشكوى الضريبية ارع الأول: ــــالف
ر ـــــالتعبير غي" الفقه الجبائي دون غيره بمصطلح الشكوى حيث عرفها بأنها  هتمإ

 هيئة إلى هــــه يوجـــــــن يمثلــــــه أو ممــــــي عليــــــن المجنــــــدر مـــــــذي يصـــــــد الـــــــالمقي
وى ترفع من المتضرر ضد ـــح أن الشكـــــتضف يـــــذا التعريــــلال هـــفمن خ ،(1)" التحقيق

 جهة تتولى الفصل في صحة الضرر عدمها.إلى  مسبب الضرر
 م الضريبية ـــــالجرائ واعـــــأن :الفرع الثاني

نجد  ة،ـــم الضريبيــــــة في الجرائـــــة العامـــــة من طرف النيابـــــوى العموميـــــك الدعـــــلتحري
هذه ، وتتمثل إدارة الضرائبشكوى من طرف عليها الحصول   ستلزم إ أن المشرع 

وم ـــــــــــــون الرســـــــــي قانــــواردة فـــــــــة الــــــــجريمري، ــــــرع الجزائــــــــب المشـــــــم حســــــــــــــالجرائ
ة الواردة في قانون الإجراءات ــــيمالجر ذا ــــوك)أولا(، الــــــالأعمم ــــــى رقــــــعل

 )ثالثا(.الجريمة الواردة في قانون التسجيلوأيضا  )ثانيا(،الجبائية
 :عمالاردة في قانون الرسوم على رقم الأالو  مالجرائ -أولا

 كل أن على المماثلة والرسوم المباشرة ئبضراال قانون من 002 المادة نصت      

 الحقوق أو ئبراالض أساس من جزئية أو كلية بصفة التملص حاول أو تملص شخص

 قانون من 313 للمادة طبقا يعاقب دفعها أو تصفيتها أو لها يخضع التي الرسوم أو

 .المماثلة لرسوموا المباشرة ئبراالض
 بناء ونــــــــــيك اتـــــــــــالمخالف ذهـــــــه بـــــــــمرتك دــــــــض ةـــــــــئيزاالج ةــــــــللمتابع ةــــــــــبالنسب

 رقم على الرسم قانون من 002ادةــــــالم بــــحس ذاــــــوه بـــــالطل أي وىـــــشك ىــــــعل

 .(2) الأعمال
                                                           

1
  9العدد 01ـــــوى الضريبيـــة، مجلة الفكر المجلد زواوي عبـــــــاس، جدليـــــــــة تحديــــــــــــد الطبيعـــــــــــة القانونيـــــــــة للشكـــ- 

 .399ص، 9102جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان
2
 جريدة الرسمية الأعمال، رقم على الرسم قانون المتضمن ،0221 ديسمبر 2 في المؤرخ ،019-21رقم  الأمر - 

 .0221ديسمبر 93 في الصادرة– 013 العدد
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 002ادة ــــام المــــق أحكـــــلتطبي " 009ادة ــــــالمص ــــي نــــم فـــــذه الجرائـــــدده هـــــــد حــــوق
  الخصوص:على وجه  تدليسيهبر أعمالا من هذا القانون، تعت

إخفاء أو محاولة إخفاء من قبل أي شخص، للمبالغ أو الحواصل التي ينطبق  - 0
عليها الرسم على القيمة المضافة الذي هو مدين بها ولا سيما منها عمليات البيع بدون 

 .فاتورة
 يـــــــــــــــــــــــات ترمـــــــــــا لطلبــــــــــــــة إثباتــــــــر صحيحـــــة أو غيــــــــق خاطئـــــــــــم وثائـــــــــــتقدي– 9 

لحصول إما على تخفيض أو تخفيف أو مخالصة، أو استرجاع الرسم على القيمة ا إلى
م  دة بعضــــا الفائــــوص عليهـــــة المنصـــــن المزايا الجبائيـــادة مـــستفلإا إلى اــــالمضافة وا 

 .الفئات من المدينين بالضريبة

        ن قصد لنقل أو العمل على نقل حسابات أو القيام بنقل أو السعي ــــــالإغفال ع -3 
نقل حسابات غير صحيحة وهمية في الدفتر اليومي أو دفتر الجرد المنصوص  إلى

لتي تحل محلهما. ن القانون التجاري، أو الوثائق اــــم 01و  2ن ــــا في المادتيــــعليهم
ولا يطبق هذا الحكم إلا على مخالفات الأصول المتعلقة بالسنوات المالية التي أقفلت 

 حساباتها.

الإغفال عن التصريح بمداخيل المنقولات أو رقم الأعمال أو التصريح الناقص  -1 
 بهما، عن قصد. 

لة دون تحصيل أي تنظيم عجزه عن الوفاء أو الحيلو  إلى ي المكلف بالضريبةــــسع – 5
 ضريبة أو رسم هو مدين به، و ذلك بواسطة طرق أخرى.

ل أو طريقة أو سلوك يقتضي ضمنا، إرادة واضحة للتملص من دفع ــــل عمــــك – 1 
 اـــة أو جزء منها، أو تأجيل دفعهـــال المستحقـــــم الأعمــــى رقـــــوم علـــــغ الرســـــل مبلـــــك

 . (1)" من التصريحات المودعةكما يتجلى ذلك 
                                                           

1
جريد الرسمية  الأعمال، رقم على الرسم قانون المتضمن ،0221 ديسمبر 2 في المؤرخ ،019-21رقم  الأمر - 

 .0221ديسمبر 93 في الصادرة– 013 العدد
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 :جبائيةالواردة في قانون الجراءات  مالجرائ -ثانيا
تتم المتابعات بهدف  " جراءات الجبائيةمن قانون الإ 011/0نصت المادة       

وى ـــى شكـــاء علـــة بنــــتطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القوانين الجبائي
 سات أو المدير الولائي للضرائب.من مدير كبريات المؤس

  ستثناءبإ يجب على المدير الولائي للضرائب الشروع فيها، التييتم الشكاوي  ولا -9
ع  ــــــــــــق الطابـــــرة وحـــــر المباشــــــب غيــــــة بالضرائـــــــات المتصلــــــقة بالمخالفـــــتلك المتعل

افق من اللجنة المنشاة لهذا الغرض لدى المديرية إلا بعد الحصول على الراي المو 
 ."(1)" تتبعها المديرية الولائية للضرائب التيالجهوية للضرائب المختصة 

 :الجرائم الواردة في قانون التسجيل -ثالثا
فضلا عن العقوبة الجبائية يعاقب  -0 " التسجيل قانون من 002 المادة نصت

زئيا من وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفع من تملص أو حاول التملص كليا أو ج
ه طرق تدليسية، بغرامة تتراوح ــــع لها باستعمالــــو خاضــــه يـــالتوم ــــالضرائب أو الرس

 واتــــ( سن10)ةـــــخمس إلى ةــــن سنــــس مـــــدج، وحب 91.111 ىــــلـإ دج 0.111ن ـــــم
 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ه، لا يطبق هذا التدبير في حالة الإعفاء إلا اذا كان هذا الإخفاء يفوق غير أن
  دج. 0.111عشر المبلغ الخاضع للضريبة أو مبلغ رسم يساوي أو يفوق 

 تدليسيه تالخصوص، كمناوراالفقرتين السابقين، تعتبر، على  ومن أجل تطبيق
رات أخرى على عرقلة تحصيل ام المكلف بالضريبة بتنظيم إعساره أو القيام بمناو ــــــقي

 هو مدين بها. التيسوم أي نوع من الضرائب أو الر 

                                                                                                                                                                          

 
1
 الجريدة الرسمية الجبائية، الإجراءات قانون المتضمن ، 9110 ديسمبر 99 في المؤرخ 90-10القانون رقم  - 

  .9110ديسمبر  93 اريخالصادرة بت 22 العدد
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أعلاه، بهدف تطبيق العقوبات الجزائية  الأولتتابع المخالفات المشار في المقطع  -9
من قانون  011أمام الجهة القضائية، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

 . (1)" الجبائية تالإجراءا
 في جريمة الضريبية  ىفي إقرار المشرع شرط الشكو الجراءات الشكلية  :ثالثالالفرع 

لقد وضــــع المشــــرع الجزائـــــري إجــراءات شكلية لقبول الشكوى في الجريمة 
ة ــــروط المتعلقـــــالشوأيضــــــا  ول الضريبيـــة)أولا(،ـــالضريبيــة وقد تمثلت في قبول الشك

 )ثانيا(.الشكوى الضريبية ال فيـــــــبالآج
  :قبول الشكوى الضريبية -أولا

ا الشكوى لكي تتمكن ألزم المشرع الجزائري توفر شروط يجب أن يحتوى عليه      
 دارة من الاطلاع وتتمثل هذه الشروط في :الإ

راءات الجبائية على الشروط التي يجب ـــجالإون ــــن قانـــم 20إلى 23واد ـــــت المـــنص
 ن تتوفر في الشكاية حيث يجب :أ

 أن تحرر الشكاوى في ورق حر، ولا تكون خاضعة لحق الطابع. -
أن تكون الشكاوى فردية غير أنه يجوز للمكلفين الذين تفرض عليهم الضريبة -

ات الأشخاص الذين يعترضون على الضرائب المفروضة ــاء شركـــــا، وأعضــــجماعي
 .(2)جماعية على الشركة، أن يقدموا شكوى

 الشكوى على مستواها.دارة التي له حق التعامل معها و ذكر الإ -

                                                           

 90 ددـــالع الجريدة الرسمية، التسجيل، قانون المتضمن 0221 ديسمبر 2 في ، المؤرخ 010-21مر الأ -1

 .مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمتم دلــــــــــالمع ، 0222رـــــــــــديسمب 09 في الصادرة
ل شهادة العليا للقضاء ــــــرة لنيـــــة، مذكـــــــات الضريبيـــــــة المنازعــــبكر عبد الغاني، قروش أنس، تسويحركات بو  -2

 .99، ص9112-9111الدفعة الخامسة عشر، الجزائر 
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الحالة داول التي سجلت تحتها هذه الضريبة، وفي ــــــن الجــــــادة مـــم المـــــان رقـــــتبي -
ة وضع جداول، ترفق الشكوى بوثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع ــــب الضريبـالتي لا تستوجـــــ

 .أو الدفع
ا ــــذ موطنــــــارج أن يتخــــــم بالخــــن مقيـــــب طعــــــي أو صاحــــــى كل مشتكــــرط علــــــيشت -

 له في الجزائر.
رف المشتكي على ـــــن طـــــد مــــــع باليـــــالتوقي، و (1) هـــــة عليـــــة المعترضــــــر الضريبـــــذك -

كوى لحساب الغير من طرف شخص أخر، يجب عليه أن الطعن، وفي حالة تقديم ش
 :(2)وتقديم الوكالة لا يكون لازما في الحالات التالية ،يستظهر وكالة قانونية

 ي ــــــــــــــــــــــاب المتوفــــــــــــــــوارث لحســـــــــــــــــــــال -
 ة ـــــــــــــــــــــــــن بالضريبـــــاب المكلفيــــــن، لحســــــــمية المحاـــــــــــون في نقابـــن المسجلـــــــالمحامي -
 المصفى الذي يقوم بعملية تصفية الشركة  -

 :في الشكوى الضريبية الشروط المتعلقة بالآجال -ثانيا
رامها من اجل تقديم حتإينبغي على المكلف بالضريبة  أجالاحدد المشرع الجبائي       

 دارة الضريبة وهناك نوعان من الآجال : شكواه لدى الإ
 :ةـــال العامـــالآج -1

جراءات الجبائية على الآجال من قانون الإ 29من المادة  الأولىالفقرة  نصت      
ة التي تلى سنة إدراج الجدول ديسمبر من السنة الثاني 30العامة لقبول الشكوى تقبل 

 .(3)الشكوى لمواجهة لمضمونا الأحداثصيل أو حصول للتح
  

                                                           

1
 .92ص، 9100، جزائرالجبائية، دار هومة ، ال ءاتراالإجون ـــــرح قانــــــي شـــــز فــــي، الوجيــــد صالحـــــالعي - 

2
 .2، ص9111ات، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنازعمديرية فرعية لل بـــــــــــــــــــــــــــة لضرائـــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــة، المديريـــــــــوزارة المالي - 

3
 .  90صمرجـــع سابـــــــق،  ة،ـــــــن فريحــــــــحسي - 
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 الآجال الاستثنائية الواردة على الآجال العامة: -2
استثنى المشرع بعض الحالات التي يستطيع المكلف الخروج عن الاطار العام       

 لتقديم الشكاوى وتتمثل في :
 :ذاراتـــــــالنه ــــــي توجيــــــــأ فــــــــــاب خطــــــــــــرتكإ-أ

ــــه أ في توجيـــود خطـــــانونية لرفع الشكاية في حالة وجتنقضي الآجال الق
ة التي تلي السنة التي استلم خلالها المكلف ــــر من السنة الثانيـــــديسمب 30ذارات ـــــنالإ

 الجديدة. الإنذاراتبالضريبة 
 الحالة التي لا يستوجب فيها الضريبة وضع جدول للتحصيل:-ب

 ديسمبر من السنة 30غاية  إلى جال رفع الشكايةففي هذه الحالات تتحدد أ 
 قتطاع من المصدرعلى الإ عتراضفي حالة الإ، الثانية التي تمت فيها الاقتطاعات

 . لقيمة الضريبة
 ي الشكاوى الضريبيةــــــة بتلقــــــات المختصــــالجه: رابعالالفرع 

لشكاوى من طرف لقد حدد المشرع الجبائي الجزائري الجهات المختصة بتلقي ا
المكلفين بالضريبة، ففضلا عن قواعد الاختصاص الإقليمي، اعتمد على اختصاص 
نوعي ربطه بالمعيار المالي للحقوق المتنازع عليها، حيث تتوزع الشكاوي بين رئيس 

 (1))ثالثا(ومدير الولائي للضرائب ،)ثانيا(ورئيس لمركز الجواري،)أولا(،مركز الضرائب
 :الضرائبز رئيس المرك -ولاأ

 سم المدير الولائي للضرائب بالنظر في الشكاويإيختص رئيس مركز الضرائب ب
قروض الرسم على القيمة المضافة سترداد إات الضريبية وبطلبات ـــــة بالمنازعـــــالمتعلق

الناتجة عن إجراءات  العقوبات وغرامات الوعاء الضريبيوبكل نزاع يتعلق بالحقوق و 

                                                           

1
 .   331-333-399صس، مرجع سابق، زواوي عبـــــــا - 
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لنسبة للحقوق المتنازع عليها والتي تساوي أو تقل عن خمسة ملايين ، بافرض الضريبة
 دينار جزائري .

غ السابق أو تقل عنه يتعين ـــاوي المبلــــزاع تســــل النـــوق محـــت الحقــى كانـــفمت
على المكلف بالضريبة أن يلجأ لرئيس مركز الضرائب المختص إقليميا، ليرفع شكواه 

ار ــــــــل إشعــــــــا مقابــــــق بيانهــــوالسابوى ـــــة بالشكــــالخاص الــــــالآجلال ــــــأمامه خ
د البت في الشكوى واللجوء للمراحل ـــــاب مواعيــــــة في حســــا له من أهميــــلام لمـــــــــستلإبا

 .(1)اللاحقة من التسوية

ركز الضرائب يتولى النظر فيها للتأكد وى من قبل رئيس مـــلام الشكــــد استــــفبع
من صحة الشروط الشكلية واحترام الآجال القانونية لرفعها، ليقوم برفضها عندما 

ل، على أن يوم بالبت فيها خلال ــــص الشكــــا يخـــــوب فيمــــب من العيـــا أي عيــــيشوبه
 .(2) أشهر من تاريخ استلامها " 1

 :اريرئيس المركز الجو  -ثانيا

سم إفي حين يختص رئيس المركز الجواري من الناحية الموضوعية بالنظر ب
الولائي للضرائب في الشكاوي المتعلقة بالمنازعات الضريبية التي يكون  المدير

العقوبات المضافة أو الحقوق و  م على القيمةـــــروض الرســــا طلب استرداد قـــموضوعه
عن إجراءات فرض الضريبة، متى كانت الحقوق غرامات الوعاء الضريبي الناتجة و 

محل النزاع أكثر من خمسة ملايين دينار جزائري وتساوي أو تقل عن عشرين مليون 
 .(3) دينار جزائري

                                                           

1
 .339ص س، مرجــــــــــــــع سابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق، زواوي عبـــــــا - 

2
 .9102من الإجراءات الجبائية  9.0فقرتين  22المادة  - 

3
 .339ص سابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق، عـــــــاس، مرجــــــــــــــــــواوي عبز  - 
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أشهر من يوم  1حيث يبت رئيس المركز الجواري في هذه الشكاوي خلال و 
والأحكام المستند عليها واد رار بالقبول أو الرفض على أن يبين فيه المـــــا، بقـــــاستلامه
ن ك، و في البت ز الجواري ينظرون ــــس المركــــب و رئيـــز الضرائــــيس مركـــن رئـــل مـــا 

النوعي المرتبط بالمعيار ي المعروضة أمامهم وحدود اختصاصهم الإقليمي و في الشكاو 
عليه التماس الرأي  المالي المبين فيما سبق، باسم المدير الولائي للضرائب، الذي يتعين

المطابق للإدارة المركزية بالنسبة للشكاوي التي تتعلق بحقوق تتجاوز قيمتها مائة 
 .(1)وخمسين مليون دينار

 :المدير الولائي للضرائب -ثالثا

وعة أمامه خلال ن على المدير الولائي للضرائب النظر في الشكاوي المرفـــــــيتعي
أشهر عند الأخذ بالرأي الموافق  9إلى أن تمدد ستلامها، علىإأشهر من تاريخ  1

للإدارة المركزية، مع تقليص الأجل الشهرين للشكاوي الخاصة بالمكلفين بالضريبة 
 . (2)الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية

ستقبال الشكاوي والنظر فيها هي المديرية العامة للضرائب لإإن الجهة المعنية 
الأشراف على المسائل الجبائية، والإشراف ى ـــرائب وتتولـــالض ي وزارةـــــودة فـــــالموج

أت بموجب المرسوم التنفيذي ــــة، أنشــــــح الخاصـــــالمصالب و ــــــى إدارات الضرائـــــعل
 المالية.رة الاقتصاد و ، تابعة لوزا21-021

 ة ـــــة الضريبيـــجريموى لــــكرط الشـــــرار شـــي إقـــــة فـــالمتابعراءات ــجإ :الفرع خامسا
المنصوص عليها  الآجالروط الشكلية و ــــة وفقا للشــــوى الضريبيــــع الشكــــد رفـــــبع

لم للمكلف مع احترام قواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات الجبائية، يسو 
احترام أجال البت ستلام، لتقوم إدارة الضرائب بالنظر فيها مع لإبالضريبة إشعار با

                                                           

1
 .339ص سابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق، ع ـــــــــــــــــــــــــــــاس، مرجــــــــــــــــــواوي عبز  - 

2
 .9102ة ـــــاءات الجبائير ــــن الإجــــم 9.0ن ـــــــــــــــفقرتي 21ادة ــــــــالم - 
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القانونية حسب الجهة المرفوعة أمامها الشكوى، ليتم بعدها صدور القرار المحدد 
لاث ـــــالات الثـــــرج عن الحــــذي لا يخــــة و الـــف بالضريبـــه المكلـــذي سيسلكــــق الـــــللطري
 ة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــالآتي

ا نقصد صدور قرار بالرفض وهو قرار يكون مسبب إلزاما حالة رفض الشكوى هن -
لا اعتبر باطلا، حيث يجب أن يتضمن الأحكام والقوانين المستند إليها.  (1) وا 

حالة قبول الشكوى هنا تستجيب إدارة الضرائب للمكلف بالضريبة وتقوم إم بتخفيض  -
تخفيض كلي في حالة  جزئي في حالة ما تبين لها أنها قد ارتكبت خطأ في التقويم، أو

ف بالضريبة معفي من الضريبة، وهنا تخطر قابض الضرائب ــــن لها أن المكلـــما تبي
عادة المبلغ إذا تم تحصيله.  إذا كانت قد باشرت إجراءات التحصيل وا 

حالة سكوت الإدارة حيث اعتبر السكوت رفض ضمني ولابد على المكلف بالضريبة  -
بت المحددة قانونا حسب الجهة التي تنظر في الشكوى من انتظار انقضاء آجال ال

ختيارية لإواء بمواصلة التسوية الإدارية اليتمكن من اختيار الطريق الذي سيلجأ إليه، س
.(2)أمام لجان الطعن أو اللجوء المباشر للقضاء الإداري

                                                           

1
 .333ق، صــــع سابـــــــــــــــــــمرجاس، ــــــــــــــــــــــــــــــزواوي عب - 

2
 .339ص  ،عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرجال نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــس - 
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 ملخص: 

ى مما سبق عرضه نتوصل للقول أن المشرع الجزائري قد تراجع على قيد الشكو 
ة الصيد على أرضي ــــرف، وجريمـــــة الصــــة، كجريمــــن الخاصـــض القوانيــــي بعـــف

المؤسسات العمومية الاقتصادية، وهذا يعطي الحرية  رالغير، وجريمة المتعلقة بتسيي
ع ة دون قيد أو شرط، إلا أن المشر ــدوث الجريمــــاء حــــة أثنــوى العموميــــك الدعــــلتحري

قد أقرى شرط الشكوى في بعض القوانين الخاصة، كجريمة المرتكبة من طرف 
في الخارج، وجريمة الماسة بالمصلحة العسكرية، وجريمة الضريبية، وهذا  نالجزائريي

من أجل حماية المتضرر إلا أن النيابة العامة تبق مقيدة في تحريك الدعوى العمومية 
 دون شكوى المتضرر.
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 خاتمة:   

الجرائم التي  إلى تعرضنام المرتبطة بقيد الشكوى ـــــــللجرائ اــــــــــــلال دراستنــــــــــن خــــــــم   
 لا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من المتضرر.

وتوصلنا أن المشرع الجزائري من خلال تقيده للجرائم بشرط الشكوى قد أعطى 
وجرائم ضد  الأشخاصحريك الدعوى العمومية للمتضرر في الجرائم ضد سلطة ت
دة ــــارات عـــعتبلإرع ـــــا المشـــــم ارتأ فيهــــذه الجرائــــوهو بعض الجرائم الخاصة  الأموال

كبير الضرر  حدا إلى وقــــي يفــــب المشتكـــــذي يصيـــــا الــــاص فيهــــرر الخـــــن الضإ
  .صيب المجتمعتي تم الالعا

قدر على ملائمة مدى إمكانية تحريك الدعوى الحق لأكما أن المجني عليه هو او 
التي قد تكون أكثر الضرر بالمجني عليه من الجريمة ترتبة عليها و العام والأثار الم

 ذاتها التي ارتكبت بحقه.

ى صاب حينما ترك للمجني عليه سلطة ملائمة تحريك الدعو أفالمشرع قد 
الروابط استمرارها للحفاظ على العلاقة و سرة و لأمية في الجرائم الماسة بمصلحة االعمو 

ه علاقة عائلية كما له الحق ـــذي تربطـــي الــد الجانــــوى ضـــه أن يقدم شكـــفل ،سريةلأا
 في عدم المطالبة بعقابه. 

 :ليةالتاج ــــــــالنتائ إلى اــتوصن لال هه الدراسةــن خـــــوم

ت الشكوى حالامشرع نظم أحكام و ق في الشكوى ذات طبيعة موضوعية لأن الـــالح -
 .أخرىقوانين في القانون العقوبات و 

 ا.ـــــــــــروط لصحتهـــــع شـــــن وضـــــلكوى و ـــل الشكــــري شكــــــرع الجزائــــي المشــــــطم يعـــــل -

حها في دراستنا تغل يد النيابة العامة في تحريك هناك قيود أو جرائم كما تم توض -
   العمومية.الدعوى 
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جرائم الشكوى جاءت محل سبيل الحصر أقرها المشرع الجزائري في قانون العقوبات  -
 .أخرى وقوانين خاصة

 :تقديم الإقتراح التالي وأمام كل هذه النتائج ارتأينا
حيث يقتصر الحق ، شخاصالأحق الشكوى من حيث  إقرارزيادة التوسع في  -

في رفع الشكوى لنيابة العامة على المتضرر المباشر فقط في جرائم الزنا و وجرائم 
ع ليشمل ـــــان يتوس رىــــن، الأزواجن ـــــروع وبيــــــالفالأصــــول و ع بين ـــي تقــــالت الأمـــــوال

الحق برفع شكوى كل شخص تضرر بطريقة غير مباشرة في هذه الجرائم ويصبح له 
 ضد المتسبب في هذه الجرائم. 
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 المصادر و المراجعقائمة 

   النصوص القانونية -1

جراءات و المتضمن قانون الإ 0211يونيو سنة  9المؤرخ في  000-11الأمر رقم  -
 .0212يناير 1، المؤرخة في 9الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد 

الجريدة  التسجيل، قانون المتضمن 0221 ديسمبر 2 في المؤرخ، 010-21الأمر -
 .لمتمماو  المعدل ،0222ديسمبر 09 في الصادرة ، 90 العددالرسمية، 

 الرسم قانون المتضمن ، 0221 ديسمبر 2 في ؤرخــــالم 019-21م ـــــــر رقالأمــــ -

 93 في ادرةالص– 013 ددــــالعالجريــــــدة الرسميـــــة،  الــــالأعم مـــــرق على

 .والمتمم المعدل ،0221ديسمبر
 الرسم ونــــقان نـــــالمتضم ،0221 ديسمبر 2 في ؤرخـــــالم 019-21م ـــــالأمر رق -

 93 في الصادرة– 013 العدد ،دة الرسميةـــــالجري، الــــالأعم مـــــرق ىـــــعل

 .والمتمم المعدل ،0221ديسمبر

، المتضمن قانون 93/09/0223المؤرخ في  09 -23المرسوم التشريعي رقم  -
 .0221المالية لسنة 

   ءاتجراالإ قانون المتضمن ،9110ديسمبر 99 في المؤرخ 90-10القانون رقم  -
 .9110 ديسمبر 93 بتاريخ الصادرة 22 العدد ر،.ج الجبائية،

، المتضمن تعديل وتتميم قانون 9110فيفري  92المؤرخ في  19-10الأمر رقم  -
 00، الجريدة الرسمية، العدد 0291يونيو  12المؤرخ في  00-91سرة رقم الأ

 .9110الصادرة سنة 
غشت  01الموافق  0190جمادى الثانية عام  92مؤرخ في  12-11قانون رقم ال -

 .9111الصادرة سنة  00، يتعلق بالصيد، الجريدة الرسمة العدد 9111سنة 

ة العليا العدد ،مجل9112فري ــــفي 11خ ــــدر بتارياــــالص 190909م ـــــرق رارـــــالق -
 .9112ي نالثا
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المعدل و المتمم  9111ر سنة ـــــديسمب 91ي ــــف خؤر ــــ، الم93-11م ــــون رقــــالقان -
معدل ومتمم  العقوبات،، المتضمن قانون 0211يونيو  9المؤرخ في  001-11رقم 

  .9101يونيو  02مؤرخ في  19-01لاسيما بالقانون رقم 

ديسمبر  00الموافق  0110ربيع الثاني عام  01مؤرخ في  01-02قانون رقم ال -
 9الموافق  0391صفر عام  09المؤرخ في  000-11يعدل الأمر رقم  ،9102سنة 

 .29و المتضمن قانون الاجراءات الجزائية الجريدة الرسمية عدد  0211يونيو سنة 
،المجلة القضائية 0221اكتوبر  90لمؤرخ في ا ،12202قرار المحكمة العليا رق

 . 0223سنة  10للمحكمة العليا،العدد
 القوانين الدولية : -2

 ـــس. باري 0291ر ـــــديسمب 01خ ــــادرة بتاريــــــــان، الصـوق الإنســــلان العالمي لحقـالإع -
/ تشرين 91/00وم ـــــؤرخ يـــــــــــــــالم ،90/11ا ــــــــــــــة بقرارهــــــة العامـــــــــــالجمعي اـــــــــعتمدتهإ -

 . 0292الثاني 

 
 :  العامة  الكتب -3

ديوان  ،محاضرات في المؤسسات الادارية ، ترجمة محمد عرب ،أحمد محيو -
 .9111 ،الجامعية، 1الطبعة ،المطبوعات

ي الجزائر ،دار العلوم للنشر ــــة فـــــيات الضريبــــــراءات المنازعــــــة، إجـــــن فريحــــــحسي -
 .  9119 عنابة، والتوزيع،

الطبعة  دار هومة داء على الاموال العامة و الخاصة،عبد العزيز سعد جرائم الاعت -
 .9112 ،الجزائر ، 11

 ة بها، دار الكتب القانونية، القاهرةـــم الملحقـــة و الجرائـــة السرقـــل، جريمــــي خليــــعدل -
0222. 

 ، دار هومةنيابة العامة في الدعوى العموميةعلى شملال، سلطة التقديرية لل -
 .9101الجزائر، ،9الطبعة
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، 19الطبعة، دار هومة كرات في القانون الجزائري الخاص،لحسن بن شيخ مذ -
 . 9111، الجزائر

محادي الطاهر، إجراءات المتابعة والمصالحة في جرائم الصرف في التشريع  -
ي، مقال منشور في مجلة الفكر العدد الثاني عشر ، كلية الحقوق و العلوم الجزائر 

 السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة .

ة للنشر ـــــــــالثقاف ردا اص،ــــم الخــــون العقوبات، القســــــم، قانــــــي نجـــــمحمد صبح -
 .9101 الأردن عمان ،11الطبعة ،والتوزيع

الجزائر  دار العلوم الأول،الجزء  الأعمال،و نون الجنائي للمال ، القامنصور الرحمان -
9109. 

نادر عبد العزيز شافي نظرات في القانون، منشورات زين الحقوقية، بيروت لبنان  -
 . 9112، سنة 9دون ذكرة الطبعة

، رــــجزائدى الـــــ، دار الهاصالأشخم ــــجرائ 01رح ـــــي شـــــط فــــر الوسيـــــــل صقـــــنبي -
9112. 

 : الكتب الخاصة -3

دار هومة  ،الأولأجسين بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء  -
 .9109 الجزائر،، 91الطبعة

دار هومة الجزء الأول ، أحسين بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، -
 . 9100، الجزائر ،09الطبعة

 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائري،قانون العقوبات  شرح منصور، إبراهيم إسحاق -
 .0299، الجزائر ،19الطبعة 

 . 9100العيد صالحي، الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجبائية، دار هومة ، الجزائر،  -

جرائم  حسين فريحة، شرح قانون العقوبات، جرائم الاعتداء على الأشخاص، -
 .9111الجزائر،  لمطبوعات،، ديوان االأموالالاعتداء على 

 ة محمد خيضر،ـــــه، جامعــــحاضن إلى ة عدم تسليم طفلــة شرون، جريمـــحسين -
 . 9101 رة  الجزائر العدد السابع،ـــسكب



 المصادر و المراجعقائمة 

 

 

74 

 ة في التشريع الجزائريــــة الاسريــــــــة للرابطــــــة الجنائيـــــان، الحمايــــــــي بوزيــــــــد الباقــــعب -
 الجزائر –

منشورات الحلبي،  الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية، عبد الرحمان خلفي، -  
 .9109بيروت لبنان 

ة، ــــري، دار هومــــعبد العزيز سعيد، جرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائ -
  9101الجزائر

دار هومة،  القسم العام،ادر عدو، مبادى قانون العقوبات الجزائري، ـــعبد الق -
 . 9101الجزائر، 

 ة،ــــــــــدار هوم عبد الله أو هايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، -
 9112ر ـــــــــــالجزائ

 ة ،ــــة الثانيـــــاص ، الطبعـــــم الخـــــات، القســــــون العقوبــــــي ، قانــــد زعلانــــد المجيـــــعب -
9111. 

  9112ر، ـــــــــــــــــــــئالجزا ،ةدار هومشرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،  فضيل العيش، -

 ،9الطبعة لحسن بن الشيخ مذكرات في القانون الجزائي الخاص، دار هومة -
 .9111ر ـــــــئـالجزا

 19الطبعة ، ر هومةدا مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، بن الوارث،محمـــــد  -

  . 9111الجزائر،

، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري ، الجزء الاول ، ديوان مكي دردوس -
 . 9112المطبوعات الجامعة، الجزائر 

مكي دردوس، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، دار  -
   . 9101الجزائر   هومة

 .9112ـط فـــي جرائـــم الأشخاص، دار الهــدى، عيـــن مليلة الجزائـــــر ــــــر، الوسيـــــــنبيل صقـــ -

 ة،ـــــــــدار هوم الواقعـــــــة علـــــى نظـــــام الأســـــــــرة،م ــــــــد، الجرائــــــــز سعـــــــــــــــــــعبد العزي  -
    .9101ر ــــــــ، الجزائ9الطبعــــــة

 دار هومة ون الإجراءات الجزائية الجزائري،د حريط، مذكرات في قانــــمحم-
 .9100الجزائر، ،01الطبعة
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، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري و المقارن محمد حزيط،
 .9101الجزائر ،دار هومة

 الرسائل الجامعية: -4
 أطروحات  الدكتوراه‌- أ

  الدكتوراه في علوم أطرحةالضحية في إنهاء المتابعة الجزائية، جمال درسي، دور -
 . 9100جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، كلية الحقوق  بوخالفة،  تخصص القانون

 رسائل الماجستير  -ب

رسالة سيرين إيناس بن عضمان، مصلحة الطفل في القانون الأسرة الجزائري  -
جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،كلية الحقوق، ، ماجيستر في القانون الأسرة المقارنال

9119 . 

الحماية ج للرابطة الأسرية في التشريع الجزائري، رسالة  ،عبد الباقي بوزيان -
 . 9101ماجستير في العلوم الجنائية وعلم الأجرام كلية الحقوق جامعة تلمسان ال

ير في العلوم الماجست رسالة، الأشخاص، جريمة اختطاف جزاز فاطمة الزهراء -
كلية الحقوق ،جامعة  الحاج لخضر،  وعلم العقاب، الإجرامة تخصص علم القانوني
 .باتنة 

نصيرة بوحجة ،سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون  -
جامعة الجزائر، كلية  في القانون الجنائي والعلوم الإجرامية،الماجيستر رسالة الجزائري 

 .9119-9110عكنون،  الحقوق بن
 الماجستيررسالة  ري،ــــع الجزائــــي التشريـــي فــــالعائل الــــالإهمودي، ــــسع انــــالإيمنور  -

 . 9100ر، بسكرة ضفي الحقوق كلية حقوق جامعة محمد خي
 مذكرات الماستر -جـ 

الحقوق قانون الجزائري، مذكرة الماستر في الأنسية مفتاح، جرائم الشكوى في  -
تخصص قانون جنائي كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 

 .9101-9100يسكرة،
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رة ـــــة، مذكـــــــات الضريبيـــــــة المنازعــــت ، قروش أنس، تسويحركا بوبكر عبد الغاني -
 .9112-9111ل شهادة العليا للقضاء الدفعة الخامسة عشر، الجزائر ــــــلني
مذكرة الماستر في الحقوق تخصص لود، قيود تحريك الدعوى العمومية، ان مو عدن -

 .9101-9103جامعة بجاية، كلية الحقوق، سنة  ،القانون الخاص و العلوم الجنائية

عبد النور خليل ياسمين، حقوق المكلف بالضريبة في المنازعات ، محمد أيت العربي -
لقانون الشامل، كلية الحقوق و العلوم الجبائية، مذكرة الماستر في حقوق، تخصص ا

 . 9100-9101السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية
 المقالات العلمية و المجلات -5

ري، مجلة عود الند العدد ـــــــرفيق العقون، ترك الأسرة في القانون الجزائ -
  0221،الجزائر، 019

قضائية للمحكمة العليا العدد أحسين بوسقيعة، المخالفة الضريبية ، المجلة ال -
 . 0229الاول،

زواوي عباس، جدلية تحديد الطبيعة القانونية للشكوى الضريبية، مجلة الفكر المجلد  -
 .9102، جوان9العدد 01
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